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 -:مقدمة

العدید من دول العالم تمثل المنشآت الصغیرة والمتوسطة الركیزة الأساسیة للاقتصاد فى 

ع، إذ أنها تساهم بجزء كبیر من معدلات التوظیف والناتج المحلى الاجمالى، ومن .م.ومنها ج

 )١(.لها هنا تبرز أهمیة وجود إطاراً قانونیاً ملائماً 

أن الحل الأنسب لإیجاد هذا الإطار لیس تعدیل النظم  -وبحق–وقد أرتأى المشرع 

جدیداً یصمم خصیصاً لتلك المنشآت واكثر استجابة لاحتیاجاتها  القائمة، وإنما إیجاد بدیلاً 

 .وملائمة لطبیعتها

لسنة  ٤وبناءاً علیه، إستحدث المشرع المصرى نوعاً جدیداً من الشركات بالقانون رقم 

الصادر بتعدیل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصیة بالأسهم  –)٢(٢٠١٨

وهو شركة الشخص الواحد؛ وذلك  – ١٩٨١لسنة ١٥٩المحدودة رقم  والشركات ذات المسئولیة

استجابة للظروف الاقتصادیة الراهنة وما تقتضیه من ضرورة تشجیع الإستثماروصغار 

المستثمرین بصفة خاصة؛ ورغبة من المشرع فى تحفیز المشروعات الفردیة الصغیرة التي تعمل 

ى الاقتصاد الرسمى للاستفادة بمیزة المسئولیة في مجال الاقتصاد الغیر رسمى على التحول إل

 .المحدودة

ولا شك أن فى استحداث شركة الشخص الواحد كإطار للمشروعات الصغیرة والمتوسطة 

التي حالت لعقود طویلة دون الأخذ بشركة  تغلیباً للحقائق الاقتصادیة والسیاسیة على العقبات

یة العقدیة كأساس للشركات ومبدأ وحدة الذمة الشخص الواحد فى القانون المصرى، ومنها النظر 

وفي هذا ما یعكس طبیعة القوانین التجاریة التي تتسم بالتحول الدائم؛ إذ تستهدف فرض . المالیة

النظام الاقتصادى أو المذهب الذي تعتنقه الدول حتى إذا ما تحولت عنه الدولة عادت تجیز ما 

 . )٣(كان محظوراً أو تمنع ما كان مصرحاً به

                                                           
 (١)- “Scholars within the new institutional economics have placed special 

emphasis on legal systems as predictors of economic success of nations. 

These scholars argue that the degree which laws provide entrepreneurs with a 

favorable trade environment largely influences the extent to which businesses 

are able to flourish”. See: John M.B. Balouziyeh ،A legal guide to united 

states business organization،Springer ، Second Edition  ،  ٢٠١٣ ، P.v. 

 .٢٠١٨ینایر  ١٩مكرراً ط في  ٢المنشور بالجریدة الرسمیة  العدد  )٢(

حسین الماحي، الشركات التجاریة وقواعد سوق الأوراق المالیة، دار النهضة العربیة، الطبعة الرابعة / د )٣(

 .٩،ص٦،بند ٢٠١٧
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وتعد شركة الشخص الواحد آلیة قانونیة تقدم إطاراً لصغار المستثمرین لإستثمار أموالهم 

یتمیز عن المنشآت الفردیة بعدم إمتداد المسئولیة عن الدیون الناجمة عن ممارسة النشاط إلى 

المضافة  –مكرراً  ٤سائر أموالهم الأخرى؛ حیث أن شركة الشخص الواحد كما عرفتها الماده 

سواء كان طبیعیاً -شركة یمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد "هى -٢٠١٨لسنة  ٤لقانون رقم با

وذلك بما لا یتعارض مع أغراضها، ولا یسأل مؤسس الشركة عن إلتزاماتها إلا في  -أو إعتباریاً 

 ".حدود رأس المال المخصص لها

إذ لم یعد تعدد ویشكل استحداث المشرع لشركة الشخص الواحد ثورة قانونیة بحق، 

الشركاء ركنا جوهریاً تنحل الشركةعند تخلفه، وكذلك لم یعد العقد هو الأداة الوحیدة والمعهودة 

 .)١(لتأسیس الشركات وإنما أصبح للعمل التأسیسى من جانب واحد نفس القدرة

وقد فرض ذلك التطور فى فلسفة المشرع واتجاهاته ظروف الواقع الاقتصادى واعتبارات 

عدیدة من بینها تخفیض حالات اللجوء لتأسیس الشركات الوهمیة، وإتاحة وسیلة للحفاظ  عملیة

على الشركات ككیانات اقتصادیة منتجة فى الحالات التي یقل فیها عدد الشركاء إلى شخص 

وبخاصة من لدیهم خشیة في  –، والتحول للاقتصاد الرسمى، وتشجیع صغار المدخرین)٢(واحد

على الاستثمار من خلال المسئولیة المحدودة؛ حیث أن  –في نشاط اقتصادى التعامل مع الغیر 

محدودیة المسئولیة بالإضافة إلى تمتع الشریك الوحید بالحریة والمرونة فى تنظیم وإدارة الشركة 

سیجعل الشركة مقصداً لكل من یرغب في إستثمار أمواله بعیدأ عن المسئولیة الشخصیة للشریك 

                                                           

، دار النهضة ) دراسة مقارنة(محمد بهجت عبد االله قاید ، شركة الشخص الواحد محدودة المسئولیة / د )١(

 .١، ص ١٩٩٠العربیة، الطبعة الأولى ،

“A simplified company template to allow single member companies to save on 

transaction costs and unnecessary formalities was proposed by the Reflection 

Group on the Future of EU Company Law in its report in April ٢٠١١ and BIS 

sees consideration of the need for a new corporate form for single person 

businesses as an area on which to focus. The Department for Business 

Innovation and Skills (BIS) website states: ‘At present there are hundreds of 

thousands of limited companies that are owned and run by a single person, 

and that person has to comply with extensive rules designed to balance the 

interests of multiple shareholders and directors”. See: Susan Mclaughlin, 

Unlocking company law, Routledge,٢ndedition,٢٠١٣,No.١,٤,٤,P.١٤. 

(٢)Charles Wild &Stuart Weinstein ,Company low, Pearson fifteenth 

edition,٢٠١١.P.١٤. 
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ات التضامن والتوصیة البسیطة ومسئولیة مالك المنشأة الفردیة، وكذلك بعیدأ المتضامن في شرك

 .عن المحددات التى تمنع الشریك الموصى أو المساهم من التدخل فى الإدارة

ولما كانت مسئولیة الشریك الوحید محدودة بقدر مساهمته فى رأس المال بینما أمواله 

ركة والتزاماتها، فإن ابرز التحدیات التي تواجه بمأمن من دیون الش -كقاعدة عامة -الأخرى

المشرع هى كیفیة التوفیق وتحقیق التوازن بین مصالح الشریك الوحید وما یمنحه له من مزایا من 

جهة، ومصالح الغیر المتعاملین مع الشركة وما یقتضیه حمایة الضمان العام من جهة أخرى؛ 

ومن هنا . ان حقیقى وكاف للمتعاملین مع الشركةحیث أن تحدید المسئولیة لابد أن یقابله ضم

 .تتضح أهمیة الموضوع وتحدد دوافع الإختیار

فعلى الرغم من مزایا شركة الشخص الواحد إلا أنها تثیر العدید من التساؤلات التى 

سنحاول الإجابة علیها من خلال بحثنا هذا، والتى تتعلق بأساس المسئولیة المحدودة ونطاقها 

ءات الواردة علیها،وفي المقابل مدى كفایة الضمانات التي أوجدها المشرع لحمایة والاستثنا

 ٤وذلك من خلال تناولنا بالتحلیل النصوص الواردة بالقانون رقم . الضمان العام لدائنى الشركة

المتعلقة بمسئولیة الشریك الوحید وضمانات دائنى الشركة وكیفیة حمایة المتعاملین  ٢٠١٨لسنه 

 -:وعلى ذلك سوف تنقسم دراستنا إلى الآتى. معها

 .المسئولیة المحدودة للشریك الوحید :المبحث الاول

 .آلیات حمایة دائنى الشركة وتقویة الضمان العام: المبحث الثانى
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 المبحث الاول

 للشریك الوحید المسئولیة المحدودة

 -:تمهید وتقسیم 

سواء كان -تؤسس شركة الشخص الواحد على فكرة قوامها إنه یجوز للشخص بمفرده 

أن یؤسس شركة تتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة  -شخصاً طبیعیاً أو اعتباریاً 

 . دون أن یشاركه فى رأسمالها آخرین

الوحید والتى تتحدد وتقوم شركة الشخص الواحد على أساس المسئولیة المحدودة للشریك 

بقدر رأس المال المخصص للشركة فلا تمتد المسئولیة إلى اموال الشریك الشخصیة؛ حیث تنص 

لا یسأل مؤسس الشركة عن "...... على أنه  ٢٠١٨لسنة  ٤مكرراً من القانون رقم ) ٤(المادة 

ك المحدودة هى وإذا كانت مسئولیة الشری...".التزاماتها إلا فى حدود رأس المال المخصص لها

ثلاث حالات یسأل فیها ) ٤(مكرراً  ١٢٩القاعدة إلا أنه استثناء من تلك القاعدة قد اوردت المادة 

وسوف نتعرض لتفصیل ذلك . الشریك الوحید مسئولیة شخصیة غیر محدودة عن دیون الشركة

 -:من خلال المطالب الآتیة

 .وحیدمفهوم المسئولیة المحدودة للشریك ال:  المطلب الاول

 .أساس المسئولیة المحدودة للشریك الوحید: المطلب الثانى

 .حالات المسئولیة غیر المحدودة للشریك الوحید :المطلب الثالث

 

 المطلب الاول

 مفهوم المسئولیة المحدودة للشریك الوحید

یعد الشریك الوحید ذوالمسئولیة المحدودة هو السمة الممیزة لشركة الشخص الواحد، 

اول من خلال هذا المطلب تعریف المسئولیة المحدودة وبیان نطاقها وتقییمها من وسوف نتن

 -:خلال بیان ممیزاتها ومثالبها، وذلك على التفصیل الآتى بیانه

 -:تعریف المسئولیة المحدودة للشریك الوحید: أولاً 

) ١٢٩(تتمیز شركة الشخص الواحد بأنها تتكون من شریك واحد؛ حیث تنص المادة 

على أنه  ٢٠١٨لسنة  ٤المعدل بالقانون رقم  ١٩٨١لسنة  ١٥٩اً من قانون الشركات مكرر 

من القانون المدنى، یجوز لكل شخص طبیعى أو اعتبارى فى ) ٥٠٥(استثناء من حكم المادة "
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حدود الأغراض التي أنشئ من أجلها أن یؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد وفقاً 

 ". ون هذه الشركة محدودة المسئولیةلأحكام هذا الفصل، وتك

شركة "على أن  ٢٠١٨لسنة ) ٤(مكرراًالمضافة بالقانون رقم ) ٤(كما تنص المادة

الشخص الواحد هي شركة یمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد سواء كان طبیعیاً أم اعتباریاً 

 ...".وذلك بما لا یتعارض مع أغراضه 

ى قواعد ومبادئ راسخة فى القدم لم تجز تكوین هذا وهو ما یمثل خروجاً من المشرع عل

النوع من الشركات؛ حیث أن أحادیة الشریك التي تمتاز بها تلك الشركة قد أثرت على النظریة 

التقلیدیة للشركة التى تقوم على الفكرة التعاقدیة التى تقتضى بطبیعتها تعدد الشركاء؛ حیث 

ى المنشئة للشركة، بعد أن كان العقد هو المصدر أصبحت الارادة المنفردة للشریك الوحید ه

من ) ٥٠٥(فقد اعتنق المشرع المصرى تلك النظریة، حیث تنص المادة .الوحید لإنشاء الشركات

الشركة عقد یلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن یساهم كل منهم فى " القانون المدنى على أن 

ما قد ینشأ عن هذا المشروع من ربح أو مشروع مالى بتقدیم حصة من مال أو عمل لاقتسام 

 ".خسارة

 ٤قبل تعدیلها بالقانون رقم  ١٩٨١لسنة  ١٥٩من قانون الشركات ) ٨(كما أن المادة 

كانت تنص على أنهلا یجوز أن یقل عدد الشركاء المؤسسین فى شركات المساهمة  ٢٠١٨لسنة 

لباقي الشركات الخاضعة لأحكام هذا عن ثلاثة، كما لا یجوز أن یقل العدد عن اثنین بالنسبة 

 ...".القانون

) ٨(كما أن التعدد لم یكن لازماً فقط لقیام الشركة بل أیضاً لاستمرارها؛ فقد نصت المادة 

في فقرتها الثانیة على اعتبار الشركة منحلة بقوة القانون إذا قل عدد الشركاء عن النصاب 

 . لى الاكثر إلى استكمال هذا النصابالمذكور، وذلك أن لم تبادر خلال ستة أشهر ع

ولا محل للقول هنا، أن المشرع قد اتجه نحو الاعتراف بشركة الشخص الواحد من خلال 

؛ حیث قدر مسئولیة من بقى من الشركاء فى )١(إجازته لبقاء الشركة خلال فترة الستة أشهر

ع أهم خصائص شركة جمیع امواله عن التزامات الشركة خلال تلك الفترة،وهو ما یتعارض م

مكرراً المضافة ) ٤(الشخص الواحد وهي المسئولیة المحدودة للشریك؛ حیث تنص المادة 

لا یسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا فى حدود رأس "...على أنه  ٢٠١٨لسنة  ٤بالقانون رقم

                                                           

ناریمان / د. ٣٨، ص ٢٠١٦، ٧سمیحة القلیوبى، الشركات التجاریة، دار النهضة العربیة، ط/ د: انظر )١(

الواحد، دراسة مقارنة، دار =عبد القادر، الاحكام العامة للشركة ذات المسئولیة المحدودة وشركة الشخص 

 .١٧٦، ص ٢١٥محمد بهجت عبداالله قاید،المرجع السابق، بند / د. ٥٨،ص ١٩٩٢، ٢النهضة العربیة، ط 
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كاء وذلك على الرغم من خروج المشرع المصرى عن مبدأ تعدد الشر ...".المال المخصص لها

 .)١(مقرراً بذلك بعض الاستثناءات التى تتعلق بشركات قطاع الاعمال العام واشخاصالقانون العام

ویقصد بالمسئولیة المحدودة للشریك أن تحمله لالتزامات الشركة یكون فقط فى حدود ما 

قدمه من حصة دون أن یمتد إلى سائر أمواله الخاصة،وعلیه یقتصر ضمان دائنى الشركة على 

وهنا یتشابه مركز الشریك .الشركة المالیة أى رأسمالها دون أن یمتد إلى الذمة المالیة للشریك ذمة

الوحید مع مركز الشریك في شركات المساهمة والشركات ذات المسئولیة المحدودة، والشریك 

 .الموصى فى شركات التوصیة البسیطة، والشریك المساهم فى شركات التوصیة بالاسهم

المحدودة للشریك هى ما قد تدفع بالمستثمر بشكل أساسىنحو تفضیل اختیار والمسئولیة 

؛ )٢(شكل شركة الشخص الواحد عن المشروع الفردى حیث یجد نفسه أمام مسئولیته المطلقة

                                                           

بالترخیص لاشخاص القانون  ٢٠١٥لسنة  ١٢٧تنص المادة الاولي من قرار رئیس الجمهوریة رقم  )٢(

یجوز بقرار من رئیس  مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس "العام بتأسیس شركات مساهمة على أنه 

لتي یحددها المجلس، الترخیص لاشخاص القانون العام بتأسیس شركات مساهمة الوزراء،ووفقاً للضوابط ا

بمفردها أو مع شركاء آخرین، أو المساهمة في شركات قائمة وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات 

 ".التوصیة بالاسهم والشركات ذات المسئولیة المحدودة، وذلك بما لا یتعارض وأغراض هذه الاشخاص

بشأن شركات قطاع الاعمال العام من  ١٩٩١لسنة  ٢٠٣ك ما تنص علیه المادة الثانیة من القانون رقم وكذل

تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار اموالها، كما یكون لها عند الاقتضاء أن " أنه 

تأسیس -١: لقیام بالأعمال الآتیةوللشركة أیضاً في سبیل تحقیق أغراضها ا.... تقوم بالاستثمار بنفسها

 ...".شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتباریة العامة أو الخاصة أو الافراد

أنه یمكن اعتبار الشركات التي تنشئها المؤسسات العامة أو التى " مصطفي كمال طه / ویري الاستاذ الدكتور

ت الرجل الواحد المعروفة في التشریعات الانجلیزى والالماني تؤول الیها بمقتضي التأمیم من قبیل شركا

، ص ١٧٣مصطفیكمال طه ، القانون التجارى، منشأة المعارف، بدون سنة نشر، بند / د" . والامریكي 

١٥١. 

 (١) “In the event that the profits were insufficient for paying off the business’s 

debts, the sole proprietor will be held personally liable .unlike a corporation or 

an LLC,the sole proprietorship does not exist as an entity distinct from its 

owner ….Any of the debts of the sole proprietorship thus become personal 

obligations of the sole proprietor that he must repay. His personal liability for 

all of the business’s debts is not limited: creditors may therefore seize his 

personal assets, such as his home and his car, In order to recuperate their 

investments. These risks, which are inherent to sole proprietorship, can be 

significantly reduced by forming a corporation or registering in a one member 

LLC See: Jone M.B.Balouziyeh, Op.Cit,N٤,٢,٣, p٣٠،٣١.  
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حیث أن شركة الشخص الواحد وان كانت تشترك مع المشروع الفردى فى أن مقدم الاموال 

لاف أساسى یتعلق بالمسئولیة، حیث تكون محدودة فى اللازمة شخص وحید،إلا أنه یوجد اخت

 .شركة الشخص الواحد بینما هى مطلقة بالنسبة للمشروعات الفردیة

ومما هو جدیر بالذكر، أن المسئولیة المحدودة للشریك هى التى ترتب علیها أن وصف 

غة منتقدة إذ أن مكرراً بأنها شركة محدودة المسئولیة،وهذه الصیا ١٢٩المشرع الشركة في المادة 

تحدید المسئولیة یتعلق بمسئولیة الشریك الوحید لا الشركة التى تكون مسئولیتها عن التزاماتها 

 .)١(مسئولیة مطلقة غیر محدودة تمتد إلى كافة أموالها وموجوداتها

 -:نطاق المسئولیة المحدودة للشریك الوحید: ثانیاً 

المحدودة للشریك الوحید فى شركات الشخص یمكن القول أن نطاق مبدأ المسئولیة 

 -:الواحد یتحدد وفقاً للمحددات الآتیة

 -:المستفید من تحدید المسئولیة -)١(

 -على خلاف الحقیقة-من قانون الشركات ) ١(مكرراً فقرة ١٢٩قد توحى صیاغة المادة 

ستثناء من ا"أن المستفید من تحدید المسئولیة هو الشركة كشخص معنوى حیث تنص على أنه 

من القانون المدنى یجوز لكل شخص طبیعي أو اعتباري بمفرده أن یؤسس  ٥٠٥حكم المادة 

شركة من شركات الشخص الواحد وفقاً لاحكام هذا الفصل، وتكون هذه الشركة محدودة 

،إلا أن المستفید من هذا التحدید هو الشریك الوحید؛ حیث لا یعد مسئولاً فى جمیع "المسئولیة

عن دیون الشركة كما لو كانت دیون شخصیة، وانما تنحصر مسئولیته عن دیون الشركة  امواله

ولعل تزوید المستثمر الفرد الذى یرغب بمزاولة . فقط فى حدود الحصة المالیة المقدمة للشركة

عمله بمفرده دون مشاركة غیره ببناءاً قانونیًا ملائماً یُمكنه من الفصل بین ذمته المالیة 

 .كة المالیة هو الدافع وراء إجازة المشرع تأسیس هذا النوع من الشركاتوذمةالشر 

وتأسیساً على ما تقدم، لیس لدائنى الشركة من ضمان سوى رأس المال دون الذمة 

المالیة للشریك الوحید، ومن جهة أخرى تكون مسئولیة الشركة عن دیونها مسئولیة مطلقة غیر 

 .العام لدائنیها محدودة وتشكل ذمتها المالیة الضمان

 -:المحل الذى تتحدد فیه المسئولیة -)٢(

أن الذمة المالیة للشریك الوحید سوف تكون بمنأى عن التزامات الشركة فى مواجهة 

الغیر، وستتحدد مسئولیة الشریك الوحید عن دیون الشركة فى حدود ما قدمه كحصة فى رأس 

                                                           

، دار "للشركة النظریة العامة" محمد فرید العریني، القانون التجارى / د: انظر في نقد هذة التسمیة)١(

عبد الحكیم محمد عثمان، حول مسئولیة المدیر / د. ٦٢٠، ص٢٠٠١یة ، الطبعة الاولي، المطبوعات الجامع

في الشركة ذات المسئولیة المحدودة وحمایة الغیر حسن النیة، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة ، مجلد 

 .٤٣٦، ص  ٥٤٥مصطفي كمال طه ،المرجع السابق ،بند / د.١،هامش ١٩٧، ص ١٩٩٠، ٢،عدد٣٢
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المعنویة وما یترتب علیها من استقلال ذمتها مال الشركة؛ وذلك كنتیجة لتمتع الشركة بالشخصیة 

 .المالیة

وهو ما أثار العدید من المخاوف والتساؤلات بشأن مدى كفایة الضمانات التى أوجدها 

المشرع لحمایة دائنى الشركة والمتعاملین معها؛ نظراً لأن الضمان العام لمثل هؤلاء یقتصر على 

أموال الشریك الخاصة؟ وهو الأمر الذى حدا  اموال الشركة وموجوداتها دون أن یمتد إلى

بالمشرع لتجنب مخاطر تواضع الضمان إلى منع شركات الشخص الواحد من ممارسة اعمال 

مكرراً  ١٢٩مادة (التأمین، البنوك، الادخار أو تلقى الودائع و استثمار الاموال لحساب الغیر

 ).٤فقرة

رأس مال الشركة أو تخفیضه وذلك بما ویمكن للشریك الوحید زیادة الضمان المتمثل فى 

 ).٤فقرة ٣مكرراً ١٢٩مادة (لا یقل عن الحد الادنى المنصوص علیه فى اللائحة التنفیذیة للقانون

 -:الدائنون الذي یتم الاحتجاج فى مواجهتهم بالمسئولیة المحدودة -)٣(

بالنسبة للدائنین یحتج الشریك الوحید بالمسئولیة المحدودة فى مواجهة دائنى الشركة، إما 

الشخصیین للشریك الوحید فلا یحتج فى مواجهتهم بالمسئولیة المحدودة؛ حیث أن الاخیرة قاصرة 

 .على دیون الشركة فقط

وكذلك الأمر بالنسبة لدائنى الشركة فهم یتمتعون بحق التنفیذ الحصرى على اموال 

للشریك، وان كان یعیب ذلك  الشركة ولا یتعرضون فى هذا الصدد لمزاحمة الدائنین الشخصیین

ضعف الوعاء الذى یتمتع دائنو الشركة بالتنفیذ علیه بالمقارنة بدائنى المشروع الفردى؛ نظراً لأن 

الآخرین وإن كانوا یتعرضون لمزاحمة الدائنین الشخصیین لمالكه إلا أن ضمانهم یمتد إلى كل 

 .الذمة المالیة للمالك

 -:المحدودة للشریك الوحیدتقییم المسئولیة : ثالثاً 

أن الدافع وراء إجازة المشرع لهذا النوع الجدید من الشركات هو الرغبة الواضحة والجلیة 

وذلك من خلال اتاحة آلیة قانونیة جدیدة  ،فى مواكبة التطورات التي فرضها واقع العمل التجارى

دون مشاركة آخرین؛ حیث أن  لتحدید مسئولیة المستثمر الفرد الذى یرغب بمزاولة العمل بمفرده

شركة الشخص الواحد تجمع بین مزایا المشروعات الفردیة فیما یتعلق بالانفراد بالملكیة، وبین 

مزایا تحدید مسئولیة الشریك المساهم والموصى وفقاً لقواعد المسئولیة فى الشركات من جهة 

بین الذمة المالیة للشركة والذمة  ، وذلك من خلال بناءاً قانونیاً ملائماً یمكن من الفصل)١(أخرى

                                                           

(١) “The benefits of a single-member LLC entity structure are numerous.١٣١ 

The limited liability status is perhaps the most attractive aspect of this entity 

structure as it prevents members from becoming personally liable for the 

LLC’s debts.١٣٢ Furthermore, LLCs allow for contractual freedom and a== 
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المالیة للشریك الوحید، وذلك مما مؤداه أن الذمة المالیة للشریك الوحید ستكون بمنأى عن 

وهو الأمر الذى قد یكون مفضلاً فى بدایة العهد بالتجارة . التزامات الشركة فى مواجهة الغیر

 .دى بكامل الذمة المالیة للمستثمرعلى الاخص خشیة الفشل وما قد یترتب علیه من آثار قد تؤ 

ومن جهة أخرى لن یضار الغیر من هذا التحدید للمسئولیة لأنه یعلم مسبقاً بوسائل الشهر والقید 

 .)١(فى السجل التجارى بمدى وحدود المسئولیة ومقدار رأس المال بوصفه الضمان العام للدائنین

ادى باكمله من خلال تشجیع المشاریع وهو الامر الذى سینعكس إیجاباً على النشاط الاقتص

،حیث أن المسئولیة المحدودة سوف تنأى بالشریك الوحید عن )٢(والصناعات الصغیرة والمتوسطة

                                                                                                                                                                      

==flexible management structure, and the lack of complexity involved in 

creating LLCs encourages interstate expansion” See:Inman, Lila L., Personal 

enough for protection: the fifth amendment and single-member llcs, William & 

Mary Law Review, Feb٢٠١٧, Vol. ٥٨ Issue ٣, p.١٠٨٨-  John M.B Balouziyeh, 

Op.Cit, No.١١,١,p.٩٩. 

وعلى .٥٢٧، ص ٢٤٦، بند ٢٠١٨سمیحة القلیوبي،الشركات التجاریة، دار النهضة العربیة، سنة / د )١(

طریق تیسیر نقل عناصر الذمة المالیة من أن فتح باب الغش والتحایل على أحكام القانون عن " -:خلاف ذلك

كأنما ...وعاء إلى وعاءآخر مملوكین لنفس الشخص تحت ستار المسئولیة المحدودة لشركة الشخص الواحد

اراد المشرع أن یفتح باباً یسمح فیه بالتحایل على القواعد القانونیة التي یسنها ثم یقف بالمرصاد امام هذا 

سلامة فارس عرب، / د: انظر...". یخرج منه متهماً ایاه بالغش نحو القانون الباب لیمسك كل من یدخل أو

 .وما یلیها ٢٧٦، ص ٢٠١٩الوسیط فى القانون التجارى المصرى، دار النهضة العربیة، 

 “The principles of separate corporate personality and limited liability have since 
been manipulated in ways that are highly questionable. There are good reasons 
for re-assessing them. At present, corporate shareholders (including parent 
companies) enjoy the best of all possible legal worlds. On the one hand they are, 
for some purposes, treated as ‘completely separate’ from the companies in which 
they hold shares and draw dividends, in that they are not personally responsible 
for the latter’s debts or liabilities (or behaviour). On the other hand the 
companies in which they hold shares must be run exclusively in their interests: 
for these purposes the interests of ‘the company’ (formally a separate entity) are 
synonymous with those of its shareholders. In short, the law treats separate 
personality very seriously in some contexts (shareholder liabilities), while 
ignoring it in others (shareholder primacy, shareholder control rights). The 
result is a shareholder’s paradise: a body of law able to combine the ruthless 
pursuit of ‘shareholder value’ without any corresponding responsibility on the 
part of shareholders for the losses arising out of corporate failure or the damage 
caused by corporate activities or malfeasance.”See:Paddy Ireland,Limited 
liability, shareholder rights and the= =problem of corporate 
irresponsibility,Cambridge Journal of Economics ٨٥٦–٨٣٧ ,٣٤ ,٢٠١٠,No.٩,P.٨٤٨. 
(١)“The key benefits of limited liability are: Encouragement of investment by 
members of the public in companies. Facilitation of the transferability of shares. 
Clarity and certainty as to the assets available to creditors of the company”. 
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المخاطرة بكل أمواله دون استبقاء جزء منها خارج دائرة الضمان العام لدائنى الشركة كملاذ آمن 

 .)١(له ولاسرته دون أن تطالها ید دائنى الشركة

یُمكن تحدید المسئولیة الشریك الوحید من استثمار امواله دون التعرض لمخاطر كما 

ومن جهة أخرى تُمكن الشخصیة . الافلاس فى حالة تعثر المشروع وعجزه عن الوفاء بدیونه

المعنویة للشركة وما تستتبعه من استقلال الذمة المالیة من الحفاظ على المشروع المزدهر 

ؤثر على الشریك ووضعه المالى، وذلك مع الأخذ فى الاعتبار أن الحجر إذا وجد ما ی) الشركة(

على الشریك الوحید أو فقده لاهلیته هو من الحالات التي تنحل فیها شركة الشخص الواحد 

 ).٣فقرة  ٩مكرراً  ١٢٩المادة (وتنقضى شخصیتها الاعتباریة 

وعات المختلفة التي یمتلكها یؤدى تحدید المسئولیةایضاً إلى تحقیق الاستقلال بین المشر 

كما أن شركة . )٢(الشریك الوحید إن تعددت؛ فلا تتأثر المشروعات الناجحة بالمشروعات المتعثرة

الشخص الواحد وسیلة فعالة للمحافظة على استمراریة الشركات التى ینخفض فیها عدد الشركاء 

قانون الشركات المعدلة من ) ٨(إلى شخص وحید كوحدات اقتصادیة منتجة،حیث تنص المادة 

فیما عدا شركات الشخص الواحد لا یجوز أن یقل عدد " علي أنه  ٢٠١٨لسنة ) ٤(بالقانون رقم 

الشركاء المؤسسین فى شركات المساهمة عن ثلاثة، كما لا یجوز أن یقل العدد عن اثنین 

هذا النصاب  فإن قل عدد الشركاء عن، بالنسیة لباقي الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون

اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون ما لم تبادر خلال ستة اشهر على الاكثر إلى استكمال هذا 

النصاب، أو یطلب من بقى من الشركاء خلال هذا الأجل تحویلها إلى شركة من شركات 

 ...".الشخص الواحد

وعلى الرغم من مزایا تحدید مسئولیة الشریك الوحیدإلا أنها تثیر العدید من التساؤلات 

والمخاوف بشأن مدى كفایة الضمانات التي أوجدها المشرع لحمایة دائنى الشركة فى المقابل 

نظراً لاقتصار الضمان العام لهم على أموال الشركة وموجوداتها دون أن یمتد إلى أموال الشریك 

 . صةالخا

كما أنه من الصعوبات التى قد تواجه شركة الشخص الواحد هو تأمین احتیاجاتها المالیة 

فمن القلیل أن تستطیع الاعتماد على رأس مال الشركة وحده، الأمر الذى قد یدعوها إلى طلب 

                                                                                                                                                                      

See:Susan McLaughlin, Op.Cit ,No.٣٫٥,P.٧٠- Stephen Griffin, company law 
fundamental principles,Pearson, Fourth edition,٢٠٠٦,P.١٠. 
(٢) “The Gmbh (LLB) combines the benefits of a flexible business vehicle suited 
for small and medium sized enterprises with the advantage of being a separate 
legal identity with limited liability of its shareholder”. See: Martin Schulz $ 
Oliver Wasmerer, The Law of Business Organizations, Spreinger,٢٠١٢,No ٣٫١٫٤, 
p٨٤-Ben Pettet, company law, Pearson, second edition,٢٠٠٥, P.٣٢. 

 .  ١٥٢،ص ١٨٦محمد بهجت عبد االله فاید، المرجع السابق، بند / د: انظر )٣(
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یة الائتمان المصرفى، وهنا قد یحدث أن یؤدى هذا الأمر إلى فقدان  الشركة عملیاً لمیزة المسئول

المحدودة التى یتمتع بها الشریك الوحید حیث لن یمنح الضمان  غالباً حینئذ إلا بالضمان 

ومن جهة أخرى قد توجد بعض الصعوبات . )١(الشخصى أى الكفالة من قبل الشریك الوحید

 .المتعلقة بتأمین الفصل بین الذمة المالیة للشریك والذمة المالیة للشركة

 

 المطلب الثانى

 القانونى للمسئولیة المحدودة للشریك الوحیدالاساس 

نظریة ذمة :یتنازع تحدید الاساس القانونى للمسئولیة المحدودة للشریك نظریتان، الاولى

نظریة الشخصیة المعنویة، وقد اعتنق المشرع المصرى النظریة الاخیرة : التخصیص،والثانیة

 -:تفصیل الآتى بیانهوذلك على ال. كاساس للمسئولیة المحدودة للشریك الوحید

 -:نظریة ذمة التخصیص: أولاً 

الذمة المالیة هي مجموع ما للشخص من حقوق وما علیه من التزامات ذات قیمة مالیة 

في الحال والاستقبال،والتى تندمج لتشكل مجموعة قانونیة متجردة ومتمیزة عن العناصر المكونه 

 .المالیة بینما تشكل الالتزامات الجانب السلبىوتشكل الحقوق الجانب الایجابى للذمة . لها

والتى مؤداها أن ) التقلیدیة(ویسود تأصیل فكرة الذمة المالیة النظریة الشخصیة 

الشخصیة لیست سوى الصلاحیة لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وأنها تندمج فى فكرة 

ى الشخصیة في مظهرها الذمة المالیة،حیث تعد الذمة المالیة وفقاً لانصار هذا الرأ

ویترتب على ذلك الاندماج أن لكل شخص ذمة مالیةتسند الیه، وأن الذمة المالیة وحدة .)٢(المالى

وعدم قابلیة الذمة للانتقال من شخص إلى  )٣(قانونیة مستقلة عن العناصر المكونة لها،

                                                           

 .وما یلیها  ١٥٧، ص ١٩٤محمد بهجت عبد االله قاید، المرجع السابق، بند / د )١(

Inman, Lila L., Op.Cit.,P.١٠٨٩. 

 - ١٦٤ص  ،٢٠١٠، ١، منشورات الحلبي، ط"نظریة الحق" نبیل ابراهیم سعد، المدخل الي القانون/ د) ١(

 -٣٦٠، ص ٢٠٠٦، منشورات الحلبي، "نظریة الحق"محمد حسن قاسم، المدخل لدراسة القانون/ د

ناریمان عبد / د-٢١٧، ص ٢٠٠٥رمضان ابو السعود،النظریة العامة للحق، دار الجامعة الجدیدة،/د

 .٨٠القادر،المرجع السابق، ص

طبیعة الالتزام الشخصى، ولبیان ذلك نفرض أن مال "...السنهورى ذلك بما یلى/ ویعلل الاستاذ الدكتور) ٢(

المدین ینحصر فى أرض وسیارة ودار ،فاذا قلنا أن الدائن یرتكز حقه على الارض بالذات أو السیارة ، فان 

ذلك یقتضي أن ینقلب الحق الشخصى إلي سلطة مباشرة تنصب علي عین معینة بالذات، أى أن الحق 

عبد الرزاق السنهوري، المدخل لدراسة القانون ، / د".ذا لا یتعین أن یكون الشخصي ینقلب إلي حق عیني، وه

 .٥٢٧، ص ١٩٣٨
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نتیجة منطقیة لاندماج الذمة آخر،وأخیراً وحدة الذمة المالیة وعدم قابلیتها للتعدد أو التجزئة؛ وهو 

 .المالیة فى الشخصیة التي لا تقبل التجزئة

ویعتنق المشرع المصرى النظریة التقلیدیة وما تقتضیه من مبدأ وحدة الذمة المالیة؛ حیث 

أموال المدین جمیعها ضامنة للوفاء بدیونه، " من القانون المدنى على إنه  ٢٣٤تنص المادة 

 .)١("فى هذا الضمان العام إلا من كان له منهم حق التقدم وفقاً للقانون وجمیع الدائنین متساوون

وقد انتقد بعض الفقة الحدیث هذه النظریة نظراً للمغالاة الشدیدة في الربط بین الذمة 

المالیة والشخصیة، فضلاً عن تعارض مبدأ وحدة الذمة المالیة مع الواقع الذي یشیر إلى أن 

إلي هدف واحد دائماً؛ مما یمكن معه القول بامكانیة خضوع بعض نشاط الشخص لیس موجهاً 

 .)٢(الحقوق والالتزامات لنظام قانونى خاص

ووفقاً . ویتنازع تأصیل الذمة المالیة نظریة أخرى یطلق علیها نظریة ذمة التخصیص

 لانصار هذه النظریة لا تُكون الذمة المالیة مجموعة واحدة من الحقوق والالتزامات نتیجة

ارتباطها بشخص معین؛ وانما نتیجة لتخصیصها لغرض معین؛ وعلیه قد توجد مجموعة من 

الحقوق والالتزامات یجمعها غرض واحد خصصت له بغیر شخص تسند إلیه، وكذلك قد تتعدد 

والغرض الذى یهدف إلیه انصار تلك النظریة هو الاعتماد على فكرة ذمة . الذمم المالیة

الشخصیة المعنویة؛ حیث یرى أنصار هذة النظریة أن الشخصیة  التخصیص بدلاً من فكرة

القانونیة لا تثبت سوى للشخص الطبیعى، ولا یقرون الشخصیة المعنویة الذین یرون انها مجرد 

 .)٣(افتراض یخالف الواقع وحیلة مصطنعة

                                                           

قد أورد المشرع المصرى استثناءات على ذلك المبدأ انطوت على تجزئة للذمة المالیة نتیجة تخصیص ) ٣(

" من أنه  ١٩٩٠لسنة  ٨من قانون التجارة البحریة رقم  ٨١ما ورد بالمادة : بعض أموال الشخص، من ذلك

من الفقرة  ١لمالك السفینة أن یحدد مسئولیته أیاً كان نوع هذه المسئولیة بالمبالغ المنصوص علیها في البند 

 . ”من القانون ٨٣من المادة  ١

اسماعیل غانم، محاضرات في النظریة العامة / د - ٣١٨رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص /د) ٤(

 .١٢٢، ص ١٩٦٦، ٢للحق، بدون ناشر، ط

على سید قاسم، المشروع التجارى الفردى محدود /د - ٢٢١رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص ) ١(

 . ٨ناریمان عبد القادر، المرجع السابق، ص/د-٦، ص١٩٩٤المسئولیة، دار النصر،

“There has long been a tendency to see the corporate legal form as presently 
constituted as economically determined, as the more or less inevitable product of 
the demands of advanced technology and economic efficiency. Through an 
examination of its historical emergence, focusing in particular on the 
introduction of general limited liability and the development of the modern 
doctrine of separate corporate personality, this paper takes issue with this view, 
arguing that the corporate legal form was, and is, in large part a political 
construct developed to accommodate and protect the rentier investor. It is, 
moreover, a construct which institutionalises irresponsibility. Against this 
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حیث أن تأسیس المشروع الفردى محدود المسئولیة على أساس ذمة التخصیص یغنى 

شخصیة قانونیة مستقلة؛ حیث لا تلازم بین ذمة التخصیص والشخصیة المعنویة،كما عن منحه 

وتجزئة الذمة .)١(لا توجد شخصیة قانونیة جدیدة لكل ذمة مستقلة ینشئها صاحبها بالتخصیص

لابد أن یستند إلى نظام قانونى یكفله، فالفرد تخصیصه وحده لبعض أمواله لاغراض خاصة لن 

 .إلى تجزئة ذمته المالیة، فالأمر یتطلب یقیناً نصاً قانونیاً یكفل ذلكیؤدى بطبیعة الحال 

ومن خلال التخصیص فى الدول التي تعتنق تشریعاتها هذا المبدأ یمكن للشخص أن 

یؤسس مشروعاً فردیاً محدود المسئولیة یقوم على أساس تخصیص جزء من ذمته المالیة لنشاطه 

المشروع بالشخصیة المعنویة؛ حیث یترتب على دمج الذمة التجارى دون اقتضاء الاعتراف لهذا 

؛ حیث أن )٢(المالیة بالغرض المخصص له وفقاً لتلك النظریة امكان تعدد وتجزئة الذمة المالیة

تأسیس المشروع الفردى فى هیئة ذمة مالیة بالتخصیص، سیؤدى إلى أن تنقسم الذمة المالیة 

وذمة مخصصة، بحیث تنحصر مسئولیته عن دیون العامة لصاحب المشروع إلى ذمة شخصیة 

 .المشروع فى نطاق الاموال التي خصصت له

ونرى من جانبنا، أن نظریة التخصیص وما تقضى به من إنكار لفكرة الشخصیة 

المعنویة هو بالأمر الذى لا یمكن التسلیم به ویتعارض مع كافة التشریعات الوضعیة التي 

حقیقة من صنع القانون الذى یخولها الصلاحیة لاكتساب  تعترف بالشخصیة المعنویة؛ فهي

فضلاً عن عدم وجود تصور للذمة المالیة دون شخص تسند إلیه؛ . الحقوق وتحمل الالتزامات

فالذمة المالیة باعتبارها مجموعة من الحقوق والالتزامات تقتضى وجود شخص تسند الیه تلك 

                                                                                                                                                                      

backdrop different ways of trying to resolve the problem of =corporate 
irresponsibility are explored.” See:Paddy Ireland,O.p,Cit, P.٨٣٧. 

محمود سمیر الشرقاوى، القانون التجارى، الجزء / د - ٢٠٨لقادر، المرجع السابق، ص ناریمان عبد ا/د )٢(

، بند ١٩٨٦، سنة ٣، دار النهضة العربیة، ط "النظریة العامة للمشروع ، الاموال التجاریة للمشروع"الاول

 .١٥٠، ص ١٦٠

احد ،حیث أن المشروع یتعین عدم الخلط بین المشروع الفردى محدود المسئولیة وشركة الشخص الو ) ٣(

تخصیص شخص لجزء من ذمته لمشروع معین دون لزوم الاعتراف الفردى محدود المسئولیة یقوم على اساس

 ==أما شركة الشخص الواحد فإنها تتمتع. لهذا المشروع بالشخصیة القانونیة وذلك استناداً لنص قانونى

ن تأسیس شركة لا تضم سوى شریكاً وحیداً بالشخصیة القانونیة ولو قامت على فكرة التخصیص؛ حیث أ==

 .ما هو إلا تطبیق لنظریة التخصیص على نحو غیر مباشر تحت ستار الشخص المعنوى
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لتحدید الدقیق لذمة التخصیص من الناحیة الحقوق والالتزامات، فضلاً كذلك عن صعوبة ا

 .)١(العملیة

وفیما یتعلق بنظریة ذمة التخصیص ومدى صلاحیتها كأساس للمسئولیة المحدودة 

للشریك الوحید في شركات الشخص الواحد، فإنه وإن كان جوهر شركة الشخص الواحد یتمثل في 

تثمار بالشركة التي تكون فیها أن الشریك الوحید یقتطع جزء من ذمته المالیة ویخصصه للاس

مسئولیته عن دیونها مسئولیة محدودة بقدر ما قدمه من حصة دون أن تمتد إلى باقى ذمته 

المالیة، إلا أنه یوجد اختلافاً جوهریاً بین ذمة التخصیص التى لا تتمتع بالشخصیة القانونیة 

یص لا تصلح أساساً وشركة الشخص الواحد التي تتمتع بها؛ مما یجعل نظریة ذمة التخص

 .للمسئولیة المحدودة للشریك الوحید فى شركة الشخص الواحد

 -:نظریة الشخصیة المعنویة:ثانیاً 

الشخصیة المعنویة هي مجموعة من الاشخاص أو الاموال تقم لتحقیق غرض معین، 

نحها بذلك أن القانون یم.)٢(ویمنحها القانون الشخصیة القانونیة بالقدر اللازم لتحقیق ذلك الغرض

الصلاحیة لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات فالمشرع وحده هو الذى یمنح الشخصیة 

 .المعنویة ویحدد شروط ذلك

ویهدف المشرع من منح الشخصیة المعنویة للشركات تمكینها من مواجهة الغیر كشخص مستقل 

قات التجاریة من جهة عن الاشخاص المكونین لها لتكتسب القدرة على أن تكون طرفاً فى العلا

ویترتب على اكتساب الشركة .)٣(وكذلك امكانیة تحدید مسئولیة الشركاء من جهة أخرى

                                                           

الواقع أنه إذا كانت نظریة التخصیص منتقدة في فكرتها الاساسیة،  فأنها مع ذلكأفادت في تمییز بعض ")١(

رمضان أبو /د" .قیق الغرض الذي خصصت لهعناصر ذمة الشخص باخضاعها لنظام قانونىخاص یكفل تح

 .٢٢٢السعود،المرجع السابق ، ص 

 ٣٥حسین الماحي، المرجع السابق، ص /د-١٠٥، ص٤٧سمیحة القلیوبي،المرجع السابق، بند / د)٢(

انور سلطان ، المبادئ القانونیة العامة، دار الجامعة /د -١٩٩نبیل ابراهیم سعد، المرجع السابق، ص/د

 .٢٢٩رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص /د-٢٤١، ص ٢٥٤، بند ٢٠٠٥الجدیدة،

أن الغایة المرجوة من اكتساب الشركة الشخصیة المعنویة هي أن تحقق للشركة القدرة على ضبط وتسییر )١(

مصلحتها، وهو ما یعني بالضرورة أن تكون الشركة أهلاً لاكتساب الحقوق المشروع الاقتصادى بما یحقق

 .٤٣، ص ٢٣حسین الماحي، المرجع السابق، بند /د"الالتزاماتوتحمل 

 “The difficulty is solved by the invention of the legal fiction of corporate 
personality. The idea is that the company is an entity separate from the people 
actually involved in it. This fictional “ legal person owns the property of the 
business, owns the money that is due to business creditors and is unchanging 
even though the people involved in the business come and go ..”. See: Janet Dine 
& Marise Cremona, Company Law,Palgrave Macmillan, Eighth edition, ٢٠١٤, 
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الشخصیة المعنویة مجموعة من النتائج تتمثل في تمتع الشركة بذمة مالیة مستقلة، كماتكون لها 

 .جنسیة وأسم وموطن وأهلیة فى حدود الغرض الذي انشئت من أجله

تقدم، یكون للشركة باعتبارها شخصاً معنویاً ذمة مالیة مستقلة عن ذمم  وبناءاً على ما

ویتكون الجانب الایجابى لذمة الشركة من حصص الشركاء والاموال . الشركاء المكونین لها

الاحتیاطیة والارباح التى تحققها، فحصص الشركاء تدخل الذمة المالیة للشركة أما الشریك فلیس 

 . اح المحتملة ونصیب من موجودات الشركة عند انقضائهاله سوى الحق فى الارب

ویترتب على تمتع الشركة بذمة مالیة مستقلة عن ذمم الشركاء عدة نتائج تتمثل فى أن 

فلیس لدائنى الشریك الحق فى الحجز  ،الذمة المالیةللشركة تشكل ضماناً عاماً لدائنیها وحدهم

نصیبه من الارباح لدى الشركة أو نصیبه من  على حصته وإنما لهم فقط الحق فى الحجز على

سوى  -كقاعدة عامة-ومن ناحیة أخري لیس لدائنى الشركة . موجودات الشركة عند انقضائها

كقاعدة -، كما لا یستتبع افلاس الشركة افلاس الشركاء )١(ذمة الشركة المالیة لضمان دیونهم

 یترتب على افلاس الشریك افلاس نظراً لاستقلال الذمة المالیة لكل منهما،كما لا -عامة

 .)٢(الشركة

                                                                                                                                                                      

=No.١٫١٫١,p٢. And see:Susan McLaughlin, Op.Cit,No.٣٫٥,P. ٦٨-John Lowry & 
Arad Reisbe, Op.Cit ,No٢٫١,P٣٢- Stephen Griffin, O.p.Cit,P.١. 

مع الأخذ فى الاعتبار أن مسئولیة الشریك المتضامن فى شركات التضامن وشركات التوصیة البسیطة  )٢(

وهذا لا یعني اختلاط ذمة الشركة بذمة .ة عن دیون الشركة فى ذمتهم المالیة الخاصةمسئولیة  شخصیة مطلق

الشركاء أو الانتقاص من شخصیتها المعنویة لها، أنما یعني أن الشركاء قدموا أموالهم لتشكل ضماناً اضافیاً 

محمد / د: ظران.لدائني الشركة ولیس فى ذلك الضمان ما ینتقص من شخصیة المضمون أو ذمته المستقلة

 ==. وما یلیها ٧٢، ص ٤٩فرید العرینى، المرجع السابق، بند 

لشركات الاشخاص سواء كانت شركات تضامن أو توصیة بسیطة " وفى ذلك قضت محكمة النقض ==

ذممهم ، وتكون =شخصیة معنویة مستقلةعن اشخاص الشركاء فیها، وهو ما یستتبع انفصال ذمتها عن 

الهم وتعتبر ضماناً عاماً لدائنیها وحدهم بما لا یجوز معه لدائنى الشركاء التنفیذ على أموالها مستقلة عن امو 

الشركة لاستیفاء دیونهم الخاصة بالشركاء، ویقتصر حقهم على ما یدخل ذمة الشركاء من أموال  =أموال

 ٨١لسنة  ١٣٣٧٤طعن تجارى رقم ".كحصتهم فى الارباح أو نصیبهم مما یتبقى من اموالها بعد التصفیة 

 .www.cc.gov.eg.٢٥/٢/٢٠١٣جلسة 

مع الاخذ فى الاعتبار أن افلاس شركات التضامن والتوصیة البسیطة یؤدي إلى افلاس الشركاء ) ١(

للشركة تفلیستها الخاصة التي تقتصر على دائنیها وحدهم،  المتضامنین، وتتعدد التفلیسات وتستقل فتكون

حسین الماحى، /د.التي تضم فیها دائنو الشركة ودائنوه الشخصیون ولكل شریك متضامن تفلیسته الخاصة 

 .٧٣، ص ٤٨محمد فرید العرینى، المرجع السابق، بند /د - ٤٨، ص ٢٧المرجع السابق، بند 
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ویؤدى تأسیس المشروع الفردى على شكل شركة تتمتع بشخصیة معنویة مستقلة 

وتنفصل ذمتها المالیة بذلك عن ذمة الشریك الوحید إلى تحدید مسئولیة الشریك الوحید بمقدار ما 

 .)١(الخاصةخصصه من رأسمال لمشروعه، فلا یسأل عن دیون الشركة فى ذمته 

وتفضل نظریة الشخصیة المعنویة كأساس للمسئولیة المحدودة للشریك نظریة ذمة 

، فضلاً عن تجنب )٢(التخصیص، إذ ینتج عن الشركة شخصیة معنویة منفصلة عن الشریك

التعقید الذى تتسم به فكرة ذمة التخصیص، كما تمثل معبراً استفادت منه الدول التى تعتنق 

التقلیدیة فى الذمة المالیة وما یترتب علیها من وحدة الذمة المالیة وعدم امكان النظریة 

 .تجزئتهالإجازة تأسیس شركات الشخص الواحد

 -:للشریك الوحید فى القانون المصرى الاساس القانوني للمسئولیة المحدودة: ثالثاً 

ركة الشخص لم یُسلم قانون الشركات المصرى بنظریة ذمة التخصیص، وأجاز تأسیس ش

الواحد محدودة المسئولیة كإطار جدید لممارسة النشاط التجارى بشكل فردى عن طریق الأخذ 

 ٢٠١٨لسنة  ٤مكرراً المضافة بالقانون رقم  ١٢٩بفكرة الشخصیة المعنویة؛ حیث تنص المادة 

تشهر شركة الشخص الواحد وتكتسب الشخصیة الشخصیة الاعتباریة اعتباراً من " على أنه 

 .)٣("ریخ قیدها فى السجل التجاريتا

وبناءاً على ذلك، یتمثل الاساس القانونى لمسئولیة الشریك الوحید المحدودة فى تمتع الشركة 

بالشخصیة المعنویة وما تستبعه من الذمة المالیة المستقلة للشركة والتى یشكل الجانب الایجابى 

الوحید، ودون أن یمتد الضمان العام لدائنى  لها الضمان العام لدائنیها دون مزاحمة دائنى الشریك

 .الشركة إلى ذمة الشریك الوحید

ویثور التساؤل بشأن وقت اكتساب شركة الشخص الواحد الشخصیة المعنویة؟ طبقاً 

مكرراً سالفة الذكر تثبت الشخصیة المعنویة لشركة الشخص الواحد بمجرد  ١٢٩لنص المادة 

یكون مجرد القید بالسجل التجارى وحده محققاً لاكتساب ومن ثم . قیدها فى السجل التجاري

الشخصیة المعنویة وذلك دون حاجة لفوات فترة زمنیة معینة قدرها خمسة عشر یوماً لاحداث هذا 

الأثر، كما هو الحال فى شأن اكتساب شركات المساهمة والشركات ذات المسئولیة المحدودة 

 .)٤(ةوشركات التوصیة بالاسهم للشخصیة المعنوی

                                                           

(٢)Janet Dine & Marise Cremona, Op.Cit,No.١٫٥٫٣,P.١٣. 
(٣) LE Talbot, Critical Company Law,Routledge,٢٠٠٨,P.٢٣. 

لسنة  ١٦المضافة بقرار وزیر الاستثمار والتعاون الدولى رقم  ٣مكرراً  ٢٨٧هو ما أكدته المادة و  )٤(

 .١٩٨٢لسنة  ٩٦بتعدیل بعض أحكام اللائحة التنفیذیةلقانون الشركات الصادرة بالقرار رقم  ٢٠١٨

 .٢٠٠٥لسنة  ٩٣المعدلة بالقانون رقم  ١٩٨١لسنة  ١٥٩من القانون رقم  ١٧المادة ) ١(
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ویلاحظ أن العبرة فى اكتساب الشخصیة المعنویة للشركة هو القید بالسجل التجارى 

 ١٧من قانون التجارة رقم  ٣٣إلى  ٢٠والمواد من  ١٩٧٦لسنة  ٣٤الذى ینظمه القانون رقم 

 .)١(ولیس بالقید بأي سجل قد یستلزمه تشریع آخر ١٩٩٩لسنة 

سریان آثار العقود والتصرفات التي یبرمها  وتأسیساً على ذلك، یثور التساؤل بشأن مدى

مؤسس شركة الشخص الواحد خلال مرحلة التأسیس لحساب الشركة وبإسمها؟ قدقرر المشرع 

لسنة  ٤من قانون الشركاتالمضافةبالقانون رقم  ٣فقرة  ١مكررا  ١٢٩بمقتضى نص المادة 

م الشركة تحت التأسیس فى سریان آثار تلك العقود والتصرفات التي اجراها المؤسس بإس ٢٠١٨

 .حق الشركة بعد تأسیسها بشرط أن تكون لازمة وضروریة لتأسیس الشركة

ویتضح من ذلك، أن معیار سریان الأثر فى مواجهة الشركة هو تمام التأسیس والقید 

بالسجل لاكتساب الشخصیة المعنویة، فضلاً عن أن تكون تلك العقود والتصرفات لازمة 

إما اذا كانت تلك العقود والتصرفات غیر لازمة للتأسیس فلن تنصرف .لتأسیسوضروریة لاتمام ا

آثارها إلى الشركة وسیسأل عنها مؤسس الشركة مسئولیة شخصیة أو غیر محدودة فى جمیع 

استثناءاً من أحكام " حیث قضت بأنه ٤مكرراً  ١٢٩أمواله، وقد نصت على ذلك صراحة المادة 

یسأل مؤسس شركة الشخص الواحد فى جمیع أمواله فى الحالات : ونمكررا من هذا القان ٤المادة

إذا ابرم عقوداً أو أجرى تصرفات باسم الشركة تحت التأسیس ولم تكن هذه العقود  -٣.....الآتیه

 ...".أو التصرفات لازمة لتأسیس الشركة

وتظل الشركة محتفظة بالشخصیة المعنویة طوال حیاتها وذلك إلى أن یتم حلها أو 

انقضاؤها، مع الاخذ فى الاعتبار استمرار الشخصیة المعنویة للشركة خلال فترة التصفیة وذلك 

، لتظل بذلك الذمة المالیة )قانون الشركات ١٢٨(بالقدر اللازم فقط لاتمام عملیات التصفیة مادة 

ة فى المستقلة للشركة خلال التصفیة لتحول بین مزاحمة دائنى الشریك الشخصیین لدائنى الشرك

التنفیذ على أموالها خلال التصفیة، وهو بالأمر الذى یتفق مع احترام الحقوق المكتسبة لدائنى 

 .الشركة الذین تعاملوا مع شخص معنوى له ذمته المستقلة عن ذمة الشریك الوحید

 المطلب الثالث

 حالات المسئولیة غیر المحدودة للشریك الوحید

مكرراً من قانون الشركات  ٤هى القاعدة وفقاً للمادة إذا كانت مسئولیة الشریك المحدودة 

ولا یسأل مؤسس الشركة عن ".... والتي قضت بأنه ٢٠١٨لسنة  ٤المضافة بالقانون رقم 

، إلا أنه استثناء من تلك القاعدة قد اوردت ..."التزاماتها إلا فى حدود رأس المال المخصص لها

الشریك الوحید مسئولیة شخصیة غیر محدودة عن ثلاث حالات یسأل فیها  ٤مكرراً  ١٢٩المادة 

                                                           

 .١٨٨، ص ٥٠سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، بند / د )٢(
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یسأل ، مكرراً من هذا القانون ٤استثناء من احكام المادة :" حیث تنص على أنه . دیون الشركة

 :مؤسس شركة الشخص الواحد فى جمیع أمواله فى الحالات الآتیة

یق الغرض من إذا قام بسوء نیة بتصفیة الشركة أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو تحق -١

 .إنشائها

 .إذا لم یقم بالفصل بین ذمته المالیة والذمة المالیة للشركة-٢

إذا أبرم عقوداً أو أجرى تصرفات بإسم الشركة تحت التأسیس ولم تكن هذه العقود أو  -٣

 ".التصرفات لازمة لتأسیس الشركة

 تتفق مع أحكام ویلاحظ أن تلك الاعمال تخرج بطبیعتها عن الادارة السویة للشركة، ولا

تأسیسها أو تحقیق الغرض الذى من أجله انشئت، وهو الأمر الذى یؤكد تجاوز الشریك الوحید 

 -:وذلك على التفصیل الآتي.)١(للهدف التي تم من أجله تأسیس الشركة

قیام الشریك بسوء نیة بتصفیة الشركة أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو تحقیق : أولاً 

 -:ائهاالغرض من إنش

تنقضى شركة الشخص الواحد متى قام بشأنها أحد الاسباب العامة التى تؤدى إلى انقضاء 

الشركات عامة، ومنها انتهاء الاجل المحدد للشركة بالعقد دون تجدید، وكذلك انتهاء العمل الذى 

وذلك فضلاً عن ).مدنى ٥٢٦م (تأسست الشركة من أجل تحقیقه سواء انتهت المدة أم لا 

) ٩(مكرراً  ١٢٩انقضاء الشركة للاسباب الخاصة بانقضاء شركة الشخص الواحد الواردة بالمادة 

 -:وهى

 خسارة نصف رأسمال الشركة ما لم یقرر مالكها الاستمرار فى مزاولة نشاطها. 

  انقضاء الشخص الاعتبارى مالك رأسمال الشركة. 

   الحجر على مالك الشركة أو فقده لأهلیته أووفاة مالك الشركة، إلا إذا آلت الشركة إلى

وارث واحد أو اختار الورثة استمرارها فى ذات الشكل القانونى وقاموا بتوفیق أوضاعهم خلال 

 .ستة أشهر من تاریخ الوفاة

ویقصد . القانونوتكون الشركة بعد حلها أیاً كان سبب الانقضاء فى حالة تصفیة بقوة 

بالتصفیة مجموعة العملیات اللازمة لتحدید حقوق الشركة ودیونها وصولاً لتحدید صافى أموالها 

 .لتوزیعه وذلك من خلال استیفاء الحقوق وسداد الدیون وبیع أموال الشركة

وینظر المشرع إلى قرار الشریك الوحید بتصفیة الشركة أو وقف نشاطها قبل انتهاء 

قیق الغرض من إنشائها على إنه بالأمر الضار حتماً بالمتعاملین مع الشركة مدتها أو تح

                                                           

 .وما یلیها ٥٦٣، ص ٢٦٠سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، بند / د )١(
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،وهو ما یستوجب مسئولیة الشریك )١(الآخذین فى حسبانهم مدة الشركة المعلنة بالسجل التجاري

ویبررها خارج نطاق المسئولیة المحدودة إذا ثبتت سوء نیته، كما لو كان قد قام بذلك بنیة 

شركة والتهرب من سداد إلتزاماتهم، أو كان قد قام بتصرفات أدت إلى إلحاق الإضرار بدائنى ال

خسائر بالشركة بشكل مبالغ فیه ولمصلحته الشخصیة أدت فى النهایة إلى توقف الشركة عن 

فالمشرع هنا قد عامل الشریك الوحید بنقیض مقصوده راداً قصده السئ علیه، . الوفاء بدیونها

 .الغیر محدودة عن دیون الشركة فى هذه الحالة وذلك بأنه قرر مسئولیته

ونؤكد هنا أن مناط المسئولیة غیر المحدودة فى هذا الفرض أن یكون الشریك الوحید قد 

اتخذ قرار التصفیة أو الوقف قبل میعاد انتهاء الأجل أو تحقیق الغرض بسوء نیه، وعلیه لن 

وء النیة حیث أنه من المقرر وفقاً لأحكام یؤثر القرار على محدودیة المسئولیة إذا لم یعتریه س

 .)٢(مدنى أن الشركة تنقضى باجماع الشركاء على حلها ولو لم تنته مدتها ٥٢٩/٢المادة 

  

                                                           

 . ٥٦٣، ص ٢٦٠، المرجع السابق،  بند  ٢٠١٨سمیحة القلیوبي،  الشركات التجاریة، / د: انظر )١(

أسباب انقضاء شركات المساهمة بخلاف خسارة  ١٩٨١لسنة  ١٥٩إذا لم یعالج قانون الشركات رقم  )٢(

نه ینبغي الرجوع إلى الاسباب العامة لانحلال الشركات الواردة فى القانون المدنى إنصف رأس مالها المصدر ف

..." مدنى ٥٢٩/٢المادة  أو إجماع الشركاء على انتهاء مدتها ٥٢٦كأنتهاء الاجل المحدد للشركة مادة 

 ..www.cc.gov.eg:منشور الكترونیاً ، ١٥/٦/٢٠١٦بتاریخ  ٨٢لسنة  ٤٥٢٥نقض تجارى ، طعن رقم 
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 -:عدم فصل الشریك بین ذمته المالیة والذمة المالیة للشركة: ثانیاً 

الضرورى  إن احترام الفصل بین الذمة المالیة للشركة وذمة الشریك الوحید هو المقابل

؛ فإذا كان مبدأ تحدید المسئولیة )١(والطبیعى لمبدأ تحدید المسئولیة الذى یستفاد منه الأخیر

یحقق للشریك الوحید میزة ومصلحة فإنه یلقى على عاتقه فى المقابل التزام بضرورة الفصل بین 

وخاصة إذا  الذمتین، وضرورة توافر الیقظة وتوخى الانتباه لتجنب كل خلط أو التباس بینهما

 . اضطلع بمهام الادارة

ومقتضى ذلك یتعین أن یتجنب الشریك الوحید كل عمل أو قرار من شأنه أن یفضى إلى 

الخلط بین ذمته والذمة المالیة للشركة، وأن یتصرف كشریك أو كعضو فى شخص معنوى له 

یس والنظام الأساسى ذمته المالیة المستقلة، وذلك من خلال احترام البنود الواردة فى عقد التأس

 .للشركة وأن تكون قراراته وفقاً لما تملیه مصلحة الشركة

وبناءاً على ذلك، لا یجوز للشریك الوحید أن یستوفى من أموال الشركة جزءاً لمتطلباته 

الشخصیة كشراء منزل أو لتغطیة مصاریف سفریاته الغیر مرتبطة بنشاط الشركة، كما لا یجوز 

ائنه الشخصى، وكذلك لا یجوز له أن یقدم نفسه لدائنى الشركة كما لو كان رهن أموال الشركة لد

 .هو المسئول عن سداد دیونها

من قانون  ٤مكرراً  ١٢٩ویترتب على عدم احترام الفصل وفقاً لما قضت به المادة 

الشركات أن الشریك الوحید سیسأل مسئولیة غیر محدودة عن دیون الشركة وذلك إذا لم یقم 

بین ذمته وذمة الشركة، كما لو اختفى التمییز نتیجة تصرفه فى أموال الشركة كتصرفه  بالفصل

فى أمواله الخاصة، أو إخفاؤه تحت ستار الشخص الاعتبارى تصرفات تجاریة لمصلحته 

 . )٢(الشخصیة

                                                           

 .١٣٢، ص ١٦٢محمد بهجت عبد االله قاید، المرجع السابق، بند /د: انظر)١(

 “The separation of corporate assets on the one hand and the assets of the 
shareholders on the other is anindispensable prerequisite for the limitation of 
liability”.  See:Martin Schulz.Oliver Wasmeier,Op.Cit,No ٣٫٥٫٢٫٢,p ١٠٦. 
 (٢)See: Mathias M.siems,Leif Herzog and Erik Rosenhäger,The Protection of 
Creditors of a European Private Company (SPE),EuropeanBusiness 
Organization Law Review, March ٢٠١١,Volume ١٢,Issue ١,No ٢٫٢, p.١٥٣-LE 
Talbot,Op.Cit ,P.٢٩-Ben Pettet, Op.Cit,P.٢٦. 
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ولا یعتبر خلطاً بین ذمة الشركة وذمة الشریك قیام الاخیر ببعض التصرفات تحقیقاً لمصلحة 

ة على الرغم من أنها ترتب مسئولیته الشخصیة كالضمان الشخصى الذى یقدمه لحصول الشرك

 )١(.الشركة على الائتمان من البنوك إذ أن الهدف منها هو تكملة العجز الذى تعاني منه الشركة

وتبدو العلة من اعتبارعدم الفصل بین الذمتین حالة من حالات المسئولیة غیر المحدودة 

أن الخلط بلا شك یهدد الوجود الفعلى للضمان العام لدائنى الشركة،  كما تقتضیه للشریك الوحید 

،  )٢(من جهة أخرى طبیعة الشركة التى تتألف من شریك وحید قد یكون فى الاغلب المدیر أیضاً 

وما یترتب على ذلك من افتقاد الشركة للرقابة الذاتیة التى یمارسها الشركاء على بعضهم 

 .البعض

لتساؤل بشأن التعاقدات المبرمة بین الشریك والشركة؟ ومدى مساسها بمبدأ ویثور ا

لسنة  ٤المضافة بالقانون رقم  ٨مكرراً  ١٢٩یتبین أن المادة الفصل بین ذمتى الشركة والشریك؟

ألا : قد اجازت التعاقدات المبرمة بین الشریك والشركة وذلك رهناَ بتوافر شرطین، الاول٢٠١٨

أن یكون التعاقد : د خلطاً بین ذمة الشریك المالیة والذمة المالیة للشركة، الثانىیمثل ذلك التعاق

وأجاز المشرع لكل ذى شأن كدائنى الشركة وللهیئة العامة للاستثمار والمناطق . بالسعر العادل

 .الحرة التحقق من سلامة تطبیق ذلك وإتخاذ ما یلزم عند المخالفة

صحة تلك التعاقدات حتى مع لزوم توافر الشرطین  ومن جانبنا نرى أن اقرار المشرع

سالفى الذكر وحق الهیئة فى الرقابة هو بالأمر الخطیر خاصة مع عدم انطباق الاحكام الخاصة 

بالجمعیة العامة للشركة ذات المسئولیة المحدودة واختصاصها فیما یتعلق بإقرار التعاقدات التي 

غیاب مجلس الرقابة ورقابة الشركاء لبعضهم البعض ، و )١٢٢المادة (تتم بین الشركة ومدیرها

، فضلاً عن عدم وضوح الاثر المترتب على المخالفة، هل سیقتصر على )١٢٥، ١٢٣المادة (

مسئولیة الشریك الغیر محدودة عن دیون الشركة أم یمكن لذوى الشأن المطالبة ببطلان التصرف 

 )٣(.فضلاً عن ذلك

                                                           

الاطار القانونى للمشروعات المتوسطة "كریمة كریم،شركة الشخص الواحد محدودة المسئولیة / د)١(

 .٢٢٤، ص ٢٠١٤الجدیدة، ، دار الجامعة "والصغیرة

(٢)Charles Wild &Stuart Weinstein ,Op.Cit,P.١٦. 

أن السماح للمؤسس الوحید " سمیحة القلیوبي إلى عكس ذلك ، حیث ترى / تذهب استاذتنا الجلیلة د ) ٣(

مؤسس للشركة بالتعاقد معها بصفته الشخصیة وبذمته المالیة الخاصة قد یبدو أمراً غریباً خشیة استغلال ال

ولكن الواقع أن السماح . لسلطانه، وخشیة أن تكون هذه التصرفات وسیلة یتكسب منها بالمخالفة للقانون

بتلك التصرفات قد یكون سبباً فى الاقبال على تأسیس ذلك النوع من الشركات حیث ستكون مصدر كسب 

 متین،  وخاصة أنه یحق لكل ذىكما أن القیود التى وضعها المشرع كافیة لمنع الخلط بین الذ....للمؤسسین

المرجع  سمیحة القلیوبي،/د". مصلحة والهیئة التحقق من سلامة التطبیق واتخاذ ما یلزم فى حالات المخالفة

 .٥٦١، ص ٢٥٩السابق، بند 
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لى التوجیة الاوروبى الخاص بتنظیم شركة الشخص الواحد رقم وفى هذا السیاق تجدر الإشارة إ

،فقد أجاز )١(والذى تضمن عدة ضمانات لدائنى الشركة ١٦/٩/٢٠٠٩الصادر فى  ١٠٢/٢٠٠٩

هو الآخر التعاقدات المبرمة بین الشریك الوحید والشركة مع اشتراط تسجیلها وكتابتها وذلك إذا 

 . )٢(المعاملات الجاریةكانت المعاملات لا تعتبر من 

ومما تجدر الإشارة إلیه، أن المشرع قد نظم سلطات الشریك الوحید بما یتفق مع طبیعة 

فقد . الشركة حیث خوله كافة سلطات الإدارة سواء بنفسه أو من خلال تعیین مدیر أو أكثر

واحد على یقوم مؤسس شركة الشخص ال" القاعدة التى تقضى بإنه  ٣مكرراً  ١٢٩قررت المادة 

، ثم ذكرت أمثلة لذلك تعدیل عقد تأسیس الشركة، حل الشركة وتصفیتها وفقاً ...."جمیع شئونها

لأحكام القانون، دمج الشركة، زیادة رأس المال أو تخفیضه بما لا یقل عن الحد الأدنى، تعیین 

فى جمیع و . مدیر أو أكثر وتحدید اختصاصاتهم وصلاحیاتهم واعتماد توقیعاتهم، عزل المدیر

 .الاحوال لا تكون تلك الاجراءات نافذة فى حق الغیر إلا من تاریخ قیدها فى السجل التجارى

على الشریك الوحید  ٦مكرراً  ١٢٩ویثور التساؤل بشأن سریان الحظر الذى ورد بالمادة 

لتى حال تولیه ادارة الشركة، حیث تحظر المادة سالفة الذكر على المدیر أن یتعاقد مع الشركة ا

یتولى ادارتها لحسابه أو لحساب غیره؟ نرى أنه لا مجال لسریان المنع على الشریك الوحید الذى 

یتولى الادارة بنفسه وأن الحظر قاصر فقط على المدیر غیر الشریك؛ وذلك استناداً إلى نص 

الذى اجاز صراحة تعاقد الشریك مع الشركة بمراعاة الشروط التى  ٦مكرراً  ١٢٦المادة 

 .ضحناها سلفاً أو 

 -:ابرام عقود أو اجراء تصرفات غیر لازمة بإسم الشركة تحت التأسیس: ثالثاً 

یفید الواقع العملى أن العقود والتصرفات التى تبرم بإسم الشركة وقت التأسیس قلیلة جداً 

وسبق أن اوضحنا ونحن .)٣(ولا ترتب فى الغالب التزامات تشغل عائق الشركة بعد تأسیسها

 ١٢٩حدیث عن الشخصیة المعنویة للشركة، أن المشرع أقر فى الفقرة الاخیرة من المادة بصدد ال

                                                           

(١)“ The Companies (Single Member Private Limited Companies) Regulations 
١٩٩٢ (SI ١٩٩٢/١٦٩٩) came into force on ١٥ July ١٩٩٢ to comply with the EC 
Twelfth Company Law Directive, which was adopted on ٢١ December ١٩٨٩. The 
regulations give effect to the birth of the single member private limited company. 
At present, the single member may be either a natural person or a legal person, 
that is, the single member may be a corporate entity”.See:Stephen Griffin, 
Op.Cit,P.٧٨. 
(٢) Article ١”:٥.Contracts between the sole member and his company as 
represented by him shall be recorded in minutes or drawn up in writing . 
٢.Member states need not apply paragraph ١ to current operations concluded 
under normal conditions”. Directive ٢٠٠٩/١٠٢/EC of ١٦ September ٢٠٠٩ in the 
area of company law on single-member private limited liability companies.   

 .٣٠٥السابق ، ص سلامة فارس عرب، المرجع /د) ١(
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سریان العقود والتصرفات التى أجراها المؤسس باسم الشركة تحت التأسیس فى حق  ١مكرراً 

الشركة بعد تمام تأسیسها متى كانت لازمة لتأسیس الشركة، مثال ذلك الاتفاق مع أحد المحامین 

مباشرة اجراءات التأسیس، فتح حساب بإسم الشركة تحت التأسیس لدى أحد البنوك على تولى 

 ....لیودع به رأسمالها، إبرام عقد ایجار للمكان الذى سیكون مركزاً لإدارتها

ویثور التساؤل بشأن العقود التصرفات التى تكون غیر لازمة فى ذاتها لاتمام التأسیس 

الشركة، مثال ذلك إبرام عقود لتورید بضائع فهى إن كانت  ولكنها تمثل الباعث الدافع لتأسیس

غیر لازمة للتأسیس فى ذاتها إلا أنها لازمة لتفعیل الغرض من التأسیس؟ نرى إنه اعمالاً لنص 

سالفة الذكر لن تسرى فى حق الشركة وستنعقد مسئولیة الشریكعن آثارها  ١مكرراً  ١٢٩المادة 

یست من الأعمال اللازمة للتأسیس، ولن یستطیع التمسك فى ذمته الشخصیة نظراً لكونها ل

بتحدید المسئولیة حیث یمثل هذا الفرض الحالة الثالثة من حالات المسئولیة غیر المحدودة 

 .٦مكرراً  ١٢٩للشریك الوحید الواردة بالمادة 

ومن الجدیر بالملاحظة أن المشرع لم یقر انتقال أثر هذه العقود أو التصرفات الغیر 

على غرار الأمر فى باقى الشركات الخاضعة  -لازمة إلى الشركة بعد تأسیسها عند اعتمادها

من قانون الشركات على سریان  ١٣حیث تنص المادة  - ١٩٨١لسنة  ١٥٩لاحكام القانون رقم 

العقود والتصرفات التي اجراها المؤسسون بإسم الشركة تحت التأسیس فى حق الشركة متى كانت 

أسیس، واذا كانت غیر ضروریة فلا تسرى فى حق الشركة إلا إذا اعتمدها مجلس ضروریة للت

ویبرر المغایرة .من القانون ١٢إدارة الشركة أو الجمعیة العمومیة على النحو المبین بالمادة 

 .طبیعة شركة الشخص الواحد وغیاب الجهة التى یمكن أن یناط بها الاعتماد

المشرع أن یضیف إلى حالات المسئولیة غیر ونرى من جانبنا أنه كان یجب على 

المحدودة للشریك الوحید حالة تعثر الشركة نتیجة لخطأ الشریك الوحید أو إهماله دون اشتراط 

سوء النیة إذ قد یخشى أن لا یولى الشریك الوحید الشركة العنایة المطلوبة إعتماداً على محدودیة 

 .الضمان العاممسئولیته مما یضر بدائنیها خاصة مع تواضع 
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 المبحث الثانى

 آلیات حمایة دائنى الشركة وتقویة الضمان العام

 -:تمهید وتقسیم

یكتسب رأس المال فى شركات الشخص الواحد أهمیة كبرى باعتباره یمثل الضمان 

الوحید لدائنیها، وتأسیساً على ذلك استلزم المشرع حداً أدنى لرأس المال فى هذا النوع من 

فضلاً عن اشتراط جملة . بغیة منع تكوین شركات لا توفر ضماناً كافیاً للمتعاملین معهاالشركات 

من الاجراءات حتى یمكن الغیر من التعرف على حقیقة وضعها المالى والتنبه ابتداءاً إلى أنه 

یتعامل مع شركة مسئولیة الشریك فیها محدودة، وكذلك توفیر بعض الضمانات الاخرى الهادفة 

انة رأس المال وتقویته وذلك من خلال قواعد الرقابة المتعلقة بأحكام رأس المال وحظر إلى صی

 -:ممارسة بعض النشاطات وذلك على النحو الآتى

 .القواعد المنظمة لرأس المال وأثرها فى تقویة الضمان العام للدائنین:المطلب الاول

 .یة الضمان العامللدائنینالقواعد المنظمة للرقابة وأثرها على حما -:المطلب الثانى

 .القواعد المنظمة لنشاط الشركة والاعلان عنها وأثرها على حمایة الدائنین  -:المطلب الثالث

 

 المطلب الاول

 القواعد المنظمة لرأس المال

 وأثرها فى تقویة الضمان العام للدائنین

وسیلتها لتحقیق یمثل رأس المال عنصراً أساسیاً وضروریاً فى تكوین الشركات عامة فهو 

كما تبرز أهمیة رأس المال فى شركات الشخص الواحد خاصة . غرضها الذى أنشئت من أجله

نظراً لكونه الضمان الوحید لدائنى الشركة؛ لذا حرص المشرع على ایجادعدة آلیات بهدف صیانة 

 -:وذلك على التفصیل الآتى. رأس المال وتقویته

 -:ةالحد الأدنى لرأس مال الشرك: أولاً 

یشترط المشرع توافر حد أدنى من رأس المال لتأسیس شركة الشخص الواحد، حیث 

تحدد اللائحة "...على أنه  ٢٠١٨لسنة  ٤المضافة بالقانون رقم  ١مكرراً ١٢٩تنص المادة 

التنفیذیة لهذا القانون الحد الأدنى اللازم لرأس مال شركة الشخص الواحد ویجب أن یدفع بالكامل 

؛وذلك حمایة للدائنین وتشجیعاً للغیر على التعامل مع هذه الشركات،وكلما كان ..."عند التأسیس
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رأس المال متناسباً مع أهمیة نشاط الشركة وحجم أعمالها كلما كانت نسبة حصول المتعاملین 

 .معها على حقوقهم أكبر وخطر ضیاعها أقل

سئولیة المحدودة ویعد اشتراط توافر حد ادنى من رأس المال هو المقابل المنطقى للم

للشریك الوحید، فضلا عما یفضى إلیه من تعزیز فاعلیة الشركة؛ إذ لا یستقیم عملاً السماح 

بتكوین شركات غیر قادرة على تحقیق أغراضها، وإن كان ذلك قد یؤثر على سلباً على معدلات 

لشخص تأسیس شركات الشخص الواحد ویشكل عائقاً أمام اختیار صغار المستثمرین لشركة ا

الواحد، فضلاً عن صعوبة تحدید المشرع للمبلغ المناسب كحد أدنى فى ظل التطورات 

 .الاقتصادیة المتلاحقة وانعدام المرونة فى ذلك الاختیار

 ٢٠١٨لسنة  ١٦من قرار وزیرة الاستثمار رقم  ٢مكرراً  ٢٨٧وإعمالاً لذلك نصت المادة 

لا یجوز أن یقل الحد "....قانون الشركات على أنهالصادر بتعدیل بعض أحكام اللائحة التنفیذیة ل

 .)١(....."الأدنى لرأسمال شركة الشخص الواحد عن خمسین ألف جنیه

خاصة كضمان للدائنین وعدم تناسبه البتة مع مقتضیات -وعلى الرغم من ضآلة المبلغ 

س المال هو بالأمر إلا أننا نرى أن مسألة اشتراط الحد الأدنى لرأ -التطورات الاقتصادیة الراهنة

الذى لا یمكن التغاضى عنه فى سیاق الآلیات العامة لحمایة دائنى شركات الشخص 

،وأن المشرع قد قصد بالتحدید على هذا النحو تشجیع صغار المستثمرین على اختیار )٢(الواحد

رأس شركة الشخص الواحد كاطار قانونى لممارسة نشاطهم إذ قد تمثل المغالاة فى الحد الادنى 

 .المال المتطلب عائقاً امام إنشاء استثمارات صغیرة لا تحتاج بطبیعتها إلى رأس المال الكبیر

وتأسیساً على ذلك، كنا نفضل أن یشترط المشرع بالاضافة إلى الحد الادنى الذى لا یقل 

عن مبلغ خمسین ألف جنیة أن یكون رأس المال كافیاً لتحقیق غرض الشركة؛ وذلك تحقیقاً 

للتوازن بین اعتبارات تشجیع صغار المستثمرین من جهة وتفادى تأسیس شركات برأس مال 

                                                           

یشكل ذلك إختلافاً جوهریاً بین شركة الشخص الواحد والشركة ذات المسئولیة المحدودة التي لا یشترط ) ١(

لتأسیسها توافر حد أدنى من رأس المال والذى یحدد بمعرفة الشركاء فى عقد تأسیس الشركة، وذلك وفقاً 

لسنة  ٦٨بمقتضى القانون رقم  ١١٦من المادة  للتعدیل الذى أورده المشرع على صیاغة الفقرة الاولي

 .بشأن تعدیل بعض أحكام قانون الشركات ٢٠٠٩

یتعارض مع النهج الذى اتبعه المشرع مؤخراً فى شأن الغاء " یرى جانب آخر من الفقه أن الحد الأدنى  )٢(

فى شركة الشخص  الحد الأدني للشركات ذات المسئولیةالمحدودة وتركه لرغبة مؤسسیها، ثم تجد المشرع

الواحد یتشدد فى تحدید حد أدنى لرأس مالها، مما یتعارض أیضاً مع الحكمة من خلق هذا الشكل من أشكال 

الشركات وهو تشجیع المشروعات الصغیرة الأمر الذى یفرغها من مضمونها، كما یتعارض الحد الأدنى مع 

ركة الشخص الواحد فیما لم یرد به نص خاص بما اعتبار الشركة ذات المسئولیة المحدودة الشریعة العامة لش

، ص ٢٥٤سمیحة القلیوبى، المرجع السابق، بند / الدكتورة: أنظر".جاء بتنظیمها فى صلب قانون الشركات

٥٤٧. 
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أغراضها كشركات المقاولات من جهة أخرى خاصة فى ظل المسئولیة ضعیف لا یتناسب مع 

 .المحدودة للشریك وتعامل تلك الشركات مع قطاع عریض من المتعاملین

ویرتبط بالحد الادنى لرأس المال الكیفیة التى یتم من خلالها تقییم الحصص العینیة، 

دیة أو عینیة، فلا یجوز حیث تكون حصة الشریك فى شركات الشخص الواحد أما فى صورة نق

 ١مكرراً  ١٢٩وأساس ذلك أن المشرع قد أشترط فى المادة .أن تكون حصة الشریك عملاً 

سداد رأس مال الشركة بالكامل عند التأسیس، وهذا بالأمر  ٢٠١٨لسنة  ٤المضافة بالقانون رقم 

فیما لم یرد  غیر المتصور بالنسبة لحصة العمل، هذا بالاضافة إلى أنه من المقرر أن یطبق

 ١٢٩بشأنه نص خاص أحكام الشركات ذات المسئولیة المحدودة وذلك وفق ما قضت به المادة 

من اللائحة التنفیذیة للقانون فى شأن الشركات  ٦٩مكرراً، وقد نص المشرع صراحة فى المادة 

ز أن یجوز أن تكون حصة الشریك نقدیة أو عینیة ولا یجو " ذات المسئولیة المحدودة على أنه

 ".تكون فى شكل عمل یؤدیه للشركة

ویهدف المشرع من حظر حصة العمل فى هذة الشركات، أن الحصة بالعمل لا تدخل 

فى تقدیر رأس المال الذى من الضرورة أن یتكون من أموال قابلة للتقییم بالنقود یجوز الحجز 

 .نسبة لحصة العملعلیها لیمثل ضماناً حقیقیاً للدائنین، وهذا بالأمر غیر المتصور بال

ویكون الشریك الوحید مقدم الحصة العینیة مسئولاً عن قیمتها المقدرة لها فى عقد الشركة 

وإذا ثبت وجود مبالغة فى هذا التقدیر وجب أن یؤدى الفرق نقداً حتى یصبح رأس المال مطابقاً 

 ).قانون الشركات ٢٩/٣المادة (لقیمة الحصة الحقیقیة ضماناً للدائنین 

تد فى تقدیر قیمة الحصة العینیة ومدى المبالغة فى تقدیرها من عدمه بوقت تقدیمها ویع

ویطبق فى شأن كیفیة التقییم ما هو . دون اعتداد بما قد یطرأ علیها بعد ذلك من زیادة أو نقصان

مقرر لتقییم الحصص العینیة بالشركة ذات المسئولیة المحدودة نظراً لعدم وجود نص خاص، إى 

من اللائحة التنفیذیة للقانون والتى توجب أن یكون  ٦٩تم التقدیر وفقاً للآلیة الواردة بالمادة أنه سی

تقدیر قیمة الحصة بمعرفة أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك بحسب طبیعة 

ة ویجب أن یتضمن تقریر أهل الخبرة فى هذا الشأن وصفاً دقیقاً للحص. الحصة العینیة المقدمة

العینیة وما عساه أن یلحق بها من ضمانات أو یرد علیها من قیود أو حقوق للغیر وأسس حساب 

 .قیمتها وبیان هذه القیمة وفق ما یجرى علیه التعامل بشأنها

ومما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع لم یتشدد فى اجراءات تقدیر الحصة العینیة اسوة بما 

تأه من أن هذه الاجراءات قد تعوق تأسیس هذا النوع من هو متبع فى شركات الأسهم؛ لما أر 

ولا مجال للقول هنا بأن ذلك قد یكون مدخلاً للغش أو سبیلاً لانقاص حقوق الدائنین، . الشركات

إذا أن المشرع فى المقابل قد قرر مسئولیة الشریك عن القیمة المقدرة للحصة حتى فى حالة عدم 

ة أو المساهمة بأي وسیلة فى تلك المبالغة وذلك حمایة تقدیم معلومات مضللة لأهل الخبر 
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من القانون والمتمثلة بالحبس مدة لا تقل  ١٦٢للدائنین، بالاضافة إلى العقوبة المقررة بالمادة 

عن سنتین والغرامة التى لا تقل عن الفى جنیه ولا تزید عن عشرة الاف جنیه أو احدى العقوبتین 

 .یس بتقییم حصة عینیة باكثر من قیمتها الحقیقیةللشریك الذى قام بطریق التدل

 -:الوفاء الكامل لرأس المال وتكوین الاحتیاطى النظامى: ثانیاً 

یلتزم الشریك الوحید بالوفاء بكامل رأس المال المعلن عند تأسیس الشركةوعند زیادة 

الكامل هى الوجود  والحكمة التى توخاها المشرع من قاعدة الوفاء). ١مكرراً  ١٢٩المادة (رأسماها

الفعلى لرأس المال الذى یمثل الضمان العام للدائنین ومحاربة تأسیس الشركات الوهمیة، فضرورة 

الوفاء الكامل لرأس المال هو المقابل الطبیعى للمسئولیة المحدودة للشریك الوحید وضرورة لتعزیز 

 .)١(الضمان العام لدائنى الشركة بسبب ضآلة وضعف رأسمالها

 -رأس المال–أن تودع المبالغ المالیة المدفوعة لحساب الشركة تحت التأسیس  ویجب

من قانون الشركات المعدلة بالقانون رقم  ١٧/١أحد البنوك المرخص لها بذلك، حیث أن المادة 

توجب على المؤسس أو من ینوب عنه اخطار الهیئة بإنشاء الشركة على أن  ٢٠١٨لسنة  ٤

ات،منها شهادة من أحد البنوك المرخص لها تفید الاكتتاب فى جمیع یرفق بالاخطار عدة مستند

أسهم الشركة أو حصصها، وأن القیمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص 

النقدیة قد تم اداءها ووضعت تحت تصرف الشركة إلى أن یتم اكتسابها الشخصیة الاعتباریة، 

 .لشركات ذات المسئولیة المحدودةولم یستثنى المشرع من تقدیم ذلك سوى ا

ویرتب المشرع جزاءً جنائیاً لمخالفة الاحكام الخاصة بالوفاء الكامل برأس المال وهو 

الحبس مدة لا تقل عن سنتین وغرامة لا تقل عن الفى جنیه ولا تزید عن عشرة آلاف جنیه أو 

لقة بالوفاء الكامل بقیمة احدى هاتین العقوبتین لكل مؤسس ضمن عقد الشركة اقرارات كاذبة متع

باعتبار أن الاحكام  ١٦٢/٢الحصص مع علمه بذلك، وذلك تطبیقاً لما تنص علیه المادة 

 .الخاصة بالشركة ذات المسئولیة المحدودة واجبة التطبیق فیما به لم یرد نص خاص

وإذا كان المشرع الزم الشریك الوحید بسداد كامل رأس المال  لضمان الوجود الفعلى 

رأس المال الذى یمثل الضمان العام لدائنیها، فإنه یثور التساؤل بشأن  التزام الشركة بتكوین ل

 احتیاطات لدعم ثبات رأس المال وحمایة دائنیها؟ 

الاحتیاطات هي المبالغ التي تقتطع من الارباح الصافیة التي تغلها الشركة خلال السنة 

وتؤدى الاحتیاطات دوراً مهماً .ة احتیاجاتها المستقبلیةالمالیة لمواجهة خسائرها المحتملة أو لتلبی

فى السیاسة المالیة للشركة لما تقوم به من دعم لائتمان الشركة فى مواجهة الغیر وتأمینها ضد 

                                                           

 .١١٤، ص ١٣٥محمد بهجت عبد االله فاید، المرجع السابق، بند / د: انظر)١(
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وتنقسم .)١(مخاطر الخسارة وتحقیق مبدأ ثبات رأس المال فضلاً عن كونها اداة للتمویل الذاتى

 .الشركة بتكوینها إلى احتیاطى قانونى ونظامى واختیارىالاحتیاطات تبعاً لمدى التزام 

وعلى الرغم من أهمیة الاحتیاطات للشركات عامة ولشركة الشخص الواحد خاصة إلا 

أن نصوص قانون الشركات وكذلك لائحته التنفیذیة جاءت خلواً من أى نص یلزم شركات 

الشركات ذات المسئولیة  الشخص الواحد بتكوین احتیاطى قانونى، كما هو الحال فى شأن

 .المحدودة

ولا مریة فى إنه كان ینبغى على المشرع أن یلزم شركة الشخص الواحد بتكوین 

الاحتیاطى القانونى أسوة بشركات المساهمة بغیة تمكینها من مواجهة الظروف الغیر عادیة 

شریك الوحید، وحمایة دائنیها مما ینعكس على زیادة ائتمانها فى ظل المسئولیة المحدودة لل

متواضع بالقیاس لرأس مال  -باعتباره الضمان الوحید لدائنیها -وخاصة أن رأس مال الشركة

شركة المساهمة، الأمر الذى كان یوجب على المشرع أن یلزم الشركات تلك باقتطاع جزء من 

 .ارباحها كل عام لتكوین احتیاطى قانونى

بشأن اصدار نماذج  شركة  ٢٠١٨ لسنة ١٤٩وقد تدارك قرار وزیر الاستثمار رقم 

توزع أرباح " من النظام الاساسى للشركة على أنه  ١٧/١الشخص الواحد ذلك حیث تنص المادة 

 -١: الشركة الصافیة السنویة بعد خصم المصروفات العامة والتكالیف الاخرى على النحو الآتى

یاطى، ویوقف هذا التجنیب متى على الاقل من الارباح لتكوین الاحت....یبدأ بتجنیب مبلغ یوازى

على الأقل من رأس المال، ومتى قل الاحتیاطى عن ....% بلغ مجموع الاحتیاطى قدراً یوازى 

 ...".ذلك یتم العودة إلى التجنیب

وبناءاً على ما تقدم، تلتزم شركة الشخص الواحد بإن تُكون احتیاطیاً نظامیاً من الارباح 

من ١٦المادة (الاحكام الاساسیة الواردة بالنظام الاساسى  الصافیة حیث لا یجوز الخروج عن

،والذى الزم الشركة بتكوین احتیاطى نظامى مع ترك الحریة للشریك الوحید فى )قانون الشركات

. تحدید المبلغ المقتطع لهذا الاحتیاطى والحد الأدنى الذى یتم التوقف عن الاقتطاع حین تحققه

من التوازن بین حق الشریك فى تقاضى الأرباح وحق الدائنین فى  وهكذا أوجد الحكم السابق نوعاً 

 .صیانة وتنمیة رأس المال الذى یشكل الضمان الوحید لهم

 -:تخفیض وزیادة رأس المال :ثالثاً 

یتكون رأس المال من مجموع الحصص النقدیة والعینیة التى یقدمها الشریك الوحید، 

بها یقتصر استخدامه على ما یحقق أغراض التخصیص وبموج: ویخضع لقاعدتین الاولى

قاعدة الثبات حیث یجب أن یظل مقدار رأس المال الذى حدده الشریك الوحید : الشركة، والثانیة

                                                           

 .٢٧٦، ص ١٨٣حسین الماحى، المرجع السابق، بند / د-)١(
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فى العقد التأسیسى قائماً طوال فترة استمرار الشركة وذلك حمایة للدائنین ولتدعیم ائتمان الشركة 

 )١(.فى مواجهة الغیر

ل رأسمال الشركة عن القدر المحدد  بالعقد التأسیسى وجب على وبناءاً على ذلك إذا ق

الشریك الوحید أن یتخذ إجراءات زیادته إلى هذا الحد، أو اتخاذ إجراءات تعدیل العقد بتخفیض 

مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار عدم المساس بالحد الأدنى المقرر قانونًا، وإلا جاز ) ٢(رأس المال،

بحل الشركة قضاءاً وذلك باعتبار أن الحد الادنى لرأس المال هو لكل ذى مصلحة أن یطالب 

 .شرط بقاء كما هو شرط ابتداء

ویرجع تخفیض رأس مال الشركة أما إلى عدم التناسب مع النشاط الفعلى للشركة أو 

وتخفیض رأس المال لعدم .التعرض لخسائر أصبحت معها أصول الشركة غیر مكافئة لرأسمالها

اط الفعلى للشركة قد یكون مرجعه كساد المنتجات والخدمات التى تقدمها الشركة تناسبه مع النش

وقلة الطلب علیها، أو سوء تقدیر الشریك الوحید للمبلغ الذى یتناسب مع النشاط الفعلى 

كما قد یكون التخفیض نتیجة .للشركةمما تترتب علیه أن قدراً من رأس المال قد أصبح معطلاً 

ر تسوغه حیث تصبح معه اصولها غیر مكافئة لرأس المال وذلك بعد لتعرض الشركة لخسائ

والتخفیض فى هذه الحالة لا یكون واقعیاً كما هو الحال عند عدم التناسب . اعادة تقییم الاصول

مع النشاط الفعلى، وانما هو مجرد تخفیض محاسبى لا یقترن برد أیه مبالغ للشریك، فهو اقرار 

لشركة لكى تصبح معه أصولها معادلة لخصومها بغیة إعادة التوازن إلى بواقع القدرات المالیة ل

، بینما التخفیض إلى حد التناسب مع النشاط الفعلى للشركة یقترن برد جزء من )٣(میزانیة الشركة

 .قیمة الحصة للشریك الوحید

: الاول:ویشترط لصحة تخفیض رأس المال ایاً كانت الأسباب الداعیة له توافر شرطین

ن لا یؤدى قرار التخفیض إلى النزول برأس المال عن الحد الأدنى الذى اشترطه القانون وهو أ

ضرورة اتخاذ اجراءات الشهر التى نص علیها القانون حتى یمكن : والثانى. خمسون ألف جنیة

ویتعین فى كافة الاحوال أن یتم التخفیض بحسن ). ٣مكرراً  ١٢٩المادة (الاحتجاج بالتخفیض 

 .ن مظاهر ذلك وجود مسوغ حقیقى یبرره فضلاً عن عدم توافر نیة الاضرار بالدائنیننیة وم

ولا یفوتنا أن ننوه هنا إلى أن المشرع لم یعط الدائنین حق الاعتراض على تخفیض رأس 

المال رغماً عما یمثله مبدأ ثبات رأس المال من ضمانة هامة لهم، وكان من الاوفق أن یُمكن 

                                                           

(١)“The creditors can be protected in an indirect way, mostimportantly by 
safeguarding the assets of the company” See: Mathias M.Siems, Lief Herzog and 
Erik Rosenhäger ,Op.Cit.,No ٢٫٢, P.١٥٢. 

 . ٤٩٦،ص ٢٢٨سمیحة القلیوبى، المرجع السابق، بند / د -)٢(

 .٦٩٥،ص ٣٥٥محمد فرید العریني، المرجع السابق، بند / د-)٣(
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نشأت حقوقهم قبل قرار التخفیض من الاعتراض وذلك ما لم یكن التخفیض أثراً الدائنین الذین 

للخسائر التى لحقت بالشركة، وذلك أسوه بما هو متبع فى شأن شركات الاسهم حیث یكون لكل 

من الدائنین الذین نشأت حقوقهم قبل نشر قرار التخفیض والممثل القانونى لجماعة حملة 

ركة قبل ذلك التاریخ الحق فى الاعتراض على قرار التحفیض ما لم السندات التي أصدرتها الش

 .یكن مترتباً على الخسائر التى لحقت بالشركة

ویمكن للشریك الوحید كذلك تعدیل العقد التأسیسى وزیادة رأس مال الشركة، ویجب هنا 

ة نقدیة أن تراعى الشروط والاجراءات الخاصة بتأسیس الشركة، فإذا تمت الزیادة بمقتضى حص

وجب الوفاء بقیمتها كاملة وایداعها أحد البنوك المرخص لها، وإذا تحققت الزیادة كلیاً أو جزئیاً 

بحصة عینیة وجب أن یبین العقد نوعها وقیمتها ویكون الشریك الوحید مسئولاً عن القیمة المقدرة 

من اللائحة التنفیذیة  ٦٩بالعقد فضلاً عن ضرورة أن یتم التقدیر وفقاً للالیة الواردة بالمادة 

 .للقانون

ومما هو جدیر بالذكر، أن المشرع قد أجاز للهیئة العامة للاستثمار الاعتراض على 

زیادة رأس المال إذا ثبت لها أن الزیادة تمت بطریق الغش أو الاضرار بحقوق الغیر، أو إذا ثبت 

ن الزیادة كانت نتیجة مخالفة لها أن الزیادة تمت بالمخالفة لمعاییر المحاسبة المصریة، أو أ

والعلة وراء ).مكرراً قانون الشركات ١٩المادة (لاحكام قانون الشركات وقواعد زیادة رأس المال 

ذلكهى رغبة المشرع فى حمایة الدائنین الذین یمثل رأس المال الضمان الوحید لهم ومانحى 

 .على مدى كفایة رأس المالالائتمان الذین بلا شك یعولون كثیراً فى قرار منح الائتمان 

 

 المطلب الثانى

 القواعد المنظمة للرقابة 

 وأثرها على حمایة الضمان العام للدائنین

یتعین لضمان الوجود الفعلى لرأس المال طوال حیاة الشركة وجود رقابة فاعلة من خلال 

أو اجراءات قانونیة صارمة، تضمن عدم استخدامرأس المال لغیر تحقیق اغراض الشركة 

 .التلاعب به للاضرار بالدائنین وخاصة فى ظل غیاب رقابة الشركاء على بعضهم البعض

وإعمالاً لذلك الزم المشرع شركات الشخص الواحد بالاحكام الخاصة بمراقبى الحسابات 

 ١٢٨/١واجراء الجرد والقوائم المالیة المعمول بها فى شركات المساهمة حیث تنص المادة 

تطبق الأحكام الخاصة بمراقب الحسابات وبإجراء " على أنه ٢٠١٨لسنة  ٤رقم المعدلة بالقانون 

الجرد والقوائم المالیة فى شركات المساهمة على الشركات ذات المسئولیة المحدودة وشركات 

الشخص الواحد وتشتمل القوائم المالیة للشركة على الاخص على بیان دیون الشركة على 

 -:وذلك على التفصیل الآتى".الشركةالشركاء ودیون الشركاء على 
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 -:تعیین مراقب الحسابات: أولاً 

الزم المشرع شركة الشخص الواحد بتطبیق الاحكام الخاصة بمراقب الحسابات فى 

بتعیین مراقب  ١٠٣، حیث تلتزم شركات المساهمةطبقاًللمادة )١٢٨/١المادة (شركات المساهمة 

واناط . الواردة بقانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعةحسابات أو أكثر ممن تتوافر فیهم الشروط 

المشرع بالجمعیة العامة لشركة المساهمة بمهمة تعیین مراقب الحسابات وتحدید اتعابه، وعلى 

 . سبیل الاستثناء یعین المؤسسون المراقب الأول للشركة

الوحید أو وتعیین مراقب حسابات للشركة لا یخلو من الفائدة سواء بالنسبة للشریك 

فبالنسبة للشریك الوحید یتیح المراقب له الحصول على صورة صادقة وواضحة . الشركة أوالدائنین

وبالنسبة للشركة . عن حقیقة المركز المالى للشركة، وهو ما یمكنه من اتخاذ القرارات الصائبة

ى المركز فمراقب الحسابات یساهم بلا شك فى السیر الحسن والمنتظم للشركة، كما یضفى عل

المالى للشركة مزیداً من الثقة بشأن البیانات المالیة التى تقدمها للغیر ما ییسر الحصول على 

وبالنسبة للدائنین تسهم تلك الرقابة بلا شك فى صیانة . الائتمان الذى تحتاجه بشروط مناسبة

 .رأس المال الذى یمثل الضمان العام الوحید لهم

لمقابل للجمعیة العامة فى شركات المساهمة وذلك لعدم ولما كان الشریك الوحید هو ا

تصورها فى شركة الشخص الواحد، وعلیه هو الذى یتولى تعیین مراقب الحسابات وتحدید اتعابه، 

مما یثیر الشكوك حول مدى فعالیة الرقابة؟ ونرى أنه كان من الاوفق أن یناط بمهمة تعیین 

ولیس الشریك الوحید، وذلك ) الهیئة العامة للاستثمار(یة المراقب وتحدید اتعابه إلى الجهة الادار 

 . لضمان فاعلیة الرقابة وحیاد المراقب وحمایة الضمان العام لدائنى الشركة

ومما یجدر الاشارة إلیه، أن الشریك الوحید لا یمكنه أن یتولى مهمة مراقب الحسابات 

ون على عدم جواز الجمع بین عمل من القان ١٠٤ولو كان خبیراً محاسبیاً؛ حیث تنص المادة 

المراقب والاشتراك فى تأسیس الشركة أو عضویة مجلس ادارتها أو الاشتغال بصفة دائمة بأى 

عمل فنى أو إدارى أو استشارى فیها، كما لا یجوز كذلك أن یكون المراقب شریكاً لأى شخص 

كما لا . إلى الدرجة الرابعةیباشر نشاطاً مما سبق، أو أن یكون موظفاً لدیه أو من ذوى قرباه 

یجوز لمراقب الحسابات قبل انقضاء ثلاث سنوات من تركه العمل أن یعمل مدیراً للشركة أو أن 

یعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بأى عمل فنى أو ادارى أو استشارى فى الشركة التى كان یتولى 

 ).١٠٧المادة (فیها مهمة مراقب الحسابات

فاعلیة وجدوى مراقب الحسابات فى شركة الشخص  یثیر الشكوك كذلك حول مدى

الواحد سلطة الشریك الوحید فى عزله فى ظل غیاب القیود والضوابط التى تتقید بها الجمعیة 

العامة فى شركات المساهمة عند عزل المراقب؛ وذلك لعدم امكان تصورها فى شركة الشخص 
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بضرورة أن یكون العزل بناءاً على اقتراح أحد ،حیث یقید المشرع سلطة الجمعیة العامة )١(الواحد

أعضاء الجمعیة العامة مبیناً به الاسباب التى یستند الیها فى طلبه والذى ینبغى تقدیمه قبل 

انعقاد الجمعیة العامة بعشرة أیام على الاقل، ویجب هنا على الشركة إخطار المراقب فوراً 

ذكرة كتابیة تقدم للشركة قبل انعقاد الجمعیة العامة بالاقتراح وأسبابه، وللمراقب أن یناقشه فى م

بثلاثة أیام على الاقل،ویتولى رئیس مجلس الادارة تلاوة قرار المراقب على الجمعیة العامة، 

 .ویكون للمراقب الحق فى الدفاع عن نفسه والرد على الاقتراح وأسبابه أمام الجمعیة العامة

كات الشخص الواحد التى تختفى فیها الجمعیة ولا تتصور هذه القیود والضوابط فى شر 

العامة للشركاء، ویظل القرار بالعزل قراراً فردیاً للشریك الذى سیكون هو مقدم الاقتراح فى ذات 

الوقت خاصة عندما یتولى الادارةبنفسه، الأمر الذى یلقى بظلال الشك حول فاعلیة وجدوى رقابة 

 .المراقب فى هذا النوع من الشركات

لى مراقب الحسابات مراجعة ومراقبة حسابات الشركة ویكون له فى سبیل ذلك الحق ویتو 

وله طلب كافة ) ١٠٥المادة (فى الاطلاع على جمیع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها 

البیانات والایضاحات التى یراها ضروریة لاداء مهمته،وكذلك له أن یحقق ایرادات الشركة 

ویجب على مراقب الحسابات أن .للقواعد المحاسبیة والاصول المرعیةوموجوداتها وذلك طبقاً 

 -:یخطر المدیر بما یتضح له خلال السنة المالیة مما یلى

ما قام به من فحص المستندات وتحقیق لموجودات الشركة والتزاماتها، أو أى اختبارات قام  -١

 .بها للنظام المحاسبى للشركة أو غیره

فى القوائم المالیة أو قائمة الجرد التى یرى المراقب الاخذ بها، والأسباب بیان أوجة التعدیل  -٢

 .الداعیة إلى اقتراح ذلك التعدیل

 .أوجه المخالفة التى رصدها المراقب فیما یتعلق بنظم الشركة أو ادارتها  -٣

یة مع النتائج المترتبة على الملاحظات أو التعدیلات المبینة فیما سبق على القوائم المال -٤

 ).من اللائحة التنفیذیة ٢٦٨المادة (مقارنة ذلك بالسنة الماضیة

 -:الجرد والقوائم المالیة: ثانیاً 

یُلزم المشرع كذلك شركات الشخص الواحد بتطبیق الاحكام الخاصة باجراء الجرد والقوائم 

نة لس ٤المعدلة بالقانون رقم  ١٢٨/١المادة (المالیة الواردة فى شأن شركات المساهمة

القیام بالجرد وقید تفاصیله ) ٢(واعمالاً لذلك یتعین على المدیر فى نهایة كل سنة مالیة).٢٠١٨

 .فى دفتر الجرد أو بیان اجمالى بما أسفر عنه إذا كانت التفاصیل واردة فى قوائم مستقلة 

                                                           

(١) -Charles Wild &Stuart Weinstein ,Op.Cit.,P.١٧. 

یكون لكل شركة سنة مالیة یعینها العقد التأسیسى، وتعد عنها قوائم مالیة مستقلة طبقاً للمعاییر  )١(

السنة المالیة الاولى للشركة إلى ما لا وتجز إطالة . المحاسبیة التى یصدر بها قرار من الوزیر المختص
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ویخضع المدیر عند تنفیذ الجرد لرقابة مراقب الحسابات والذى یجب على الأخیر أن 

تقریره بیان ما إذا كان الجرد قد اجرى وفقاً للاصول المرعیة أم لا، مع بیان ما استجد من یضمن 

تعدیلات فى طریقة الجرد التى اتبعت فى السنة السابقة إن وجدت، وذلك طبقاً للقواعد الواردة فى 

من قانون  ١٠٦المادة (شأن شركات المساهمة والمطبقة بدورها على شركات الشخص الواحد 

 ).شركاتال

وهو ما یدفعنا بدوره إلى تكرار التساؤل عن جدوى الرقابة التى یباشرها مراقب الحسابات 

على عملیة الجرد فى شركات الشخص الواحد خاصة فى الفرض الذى یتولى فیه الشریك الوحید 

 .الادارة، وهو المناط به كما سبق أن أوضحنا تعیین مراقب الحسابات وتحدید أتعابه وعزله

تعین كذلك على المدیر أن یعد فى نهایة كل سنة مالیة القوائم المالیة للشركة وی

والتى یجب أن تتضمن بیاناً على الاخص عن دیون  )١()حساب الأرباح والخسائر -المیزانیة(

لسنة  ٤المعدلة بالقانون رقم  ١٢٨/١المادة ( الشركة على الشریك ودیون الشریك على الشركة 

ذلك یتعین على المدیر اعداد تقریراً عن أعمال الشركة فى السنة  ، وفضلاً عن)٢٠١٨

ویجب عرض تلك الوثائق على الشریك الوحید غیر المدیر فیما لا یجاوز ستة أشهر .المنقضیة

ویتعین على المدیر ). من اللائحة التنفیذیة ٢٨٤المادة (من انقضاء السنة المالیة للنظر فى ذلك 

ئم المالیة والتقریر المشار إلیه خلال شهرین على الاكثر من انقضاء أن ینتهى من اعداد القوا

السنة المالیة للشركة،ویتم إیداع القوائم المالیة بعد انقضاء خمسة عشر یوماً من اعدادها بمكتب 

 .السجل التجارى ویكون لكل ذى شأن الحق فى أن یطلب الاطلاع علیها

ین مع الشركة عامة ودائنیها بصفة خاصة ومما لا شك فیه أن الایداع یتیح للمتعامل

 .وهو ما یشكل بدوره ضمانة لهمالتعرف على المركز المالى للشركة 

ویكون للشریك الوحید غیر المدیر اعتباراً من تاریخ اخطاره  قائمة الجرد والقوائم المالیة وتقریر 

الاخیر الاجابة علیها مراقب الحسابات أن یوجه أسئلة مكتوبة لمدیر الشركة الذى یتعین على 

 ).اللائحة التنفیذیة ٢٨٤/٢المادة (

وهكذا یمكن المشرع الشریك غیر المدیر من ممارسة نوعاً من الرقابة من خلال الزامیة 

عرض المستندات السالفة علیه، إلا أن هذا النمط من الرقابة سیتوارى فى الفرض الذى فیه یتولى 

 . قوائم المالیة وتقریر الجرد معده من قبلهالشریك الوحید الادارة؛ حیث تكون ال

                                                                                                                                                                      

قانون  ١٨٦المادة ( یجاوز التاریخ المحدد لنهایة السنة المالیة التالیة للعام الذى تم فیه التأسیس 

 ).الشركات

القوائم المالیة بعبارة حساب "تستبدل عبارة " على أنه ٢٠١٨لسنة  ٤تنص المادة الرابعة من القانون رقم ) ٢(

والخسائر وبكلمة المیزانیة اینما وردت فى قانون شركات المساهمة وشركات التوصیة بالاسهم الارباح 

 ...".والشركات ذات المسئولیة المحدودة
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وتلتزم الشركة بتسلیم الهیئة صورة من قوائمها المالیة وذلك بعد اعتمادها من قبل الشریك 

 ).مكرراً اللائحة التنفیذیة ١٨٩المادة ( 

على تطبیق الاحكام  ١٢٨/١ومما تجدر الاشارة إلیه، أن المشرع وقد نص فى المادة 

لحسابات والجرد والقوائم المالیة فى شركات المساهمة على شركة الشخص الخاصة بمراقب ا

الواحد، إلا أن البعض منها قد یبدو غیر منطقیاً فى شأن هذا النوع من الشركات التىتتسم بضآلة 

رأس المال مقارنة بشركات المساهمة،وذلك رغبة من المشرع فى توفیر قدر أكبر من الضمان 

 . لدائنیها

من اللائحة التنفیذیة المعدلة بالقرار  ٢١٨/١اؤل بشأن ما تنص علیه المادة ویثور التس

یجب على مجلس الادارة أو الشریك أو الشركاء أو " من أنه  ٢٠١٨لسنة  ١٦الوزارى رقم 

المدیرین حسب الاحوال أن ینشر المیزانیة وحساب الارباح والخسائر وخلاصة وافیة لتقریر 

هل " ن یومیتین خلال شهرین من انتهاء السنة المالیة على الاكثرمراقب الحسابات فى صحیفتی

تلتزم بإجراء النشر شركات الشخص الواحد أیضاً وذلكبالنظر إلى أن المشرع قد قرر صراحة 

 تطبیق كافة أحكام القوائم المالیة الواردة فى شركات المساهمة علیها؟

النشر وذلك استناداً إلى أنه نرى من جانبنا، أن شركة الشخص الواحد لیست ملزمة ب

یتبین لنا أنه یمكن الاكتفاء بارسال الاوراق المشار الیها  ٢١٨باستعراض الفقرة الثانیة من المادة 

للمساهمین بطریق البرید الموصى علیه إذا كان نظام الشركة یسمح بالاكتفاء بذلك، وهو مایقطع  

وهو ما تحقق بالضرورة فى شركة . فةأن الغرض من النشر هو اعلام المساهمین ولیس الكا

الشخص الواحد وفقاً للقواعد سابقة الاشارة الیها، مما یمكن معه القول بعدم الزامیة النشر فى هذا 

 .النوع من الشركات، فضلاً عن عدم المنطقیة فى ضوء تواضع رأس المال

 -:الرقابة الخارجیة: ثالثاً 

واحد بالضعف وعدم الفاعلیة وذلك فى ظل تتسم الرقابة الداخلیة فى شركات الشخص ال

غیاب الجمعیة العامة ورقابة الشركاء لبعضهم البعض، ولم یحد من ذلك القصور الزام المشرع 

الشركة بتعیین مراقباً للحسابات؛ إذ هو یُعین ویُحدد اتعابه من قِبل الشریك الوحید مما قد یلقى 

سابق بیانه؛ ومن هنا تبرز أهمیة الرقابة بظلال الشك حول حیدته واستقلاله على النحو ال

 .الخارجیة التى نظمها المشرع وبصفة خاصة فى شركات الشخص الواحد

تتولى الجهة الاداریة المختصة مراقبة " من قانون الشركات على أن  ١٥٥وتنص المادة 

الهیئة العامة ، وعلیه تتولى ..."تنفیذ الاحكام المنصوص علیها فى هذا القانون ولائحته التنفیذیة
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للاستثمار والمناطق الحرة مهمة مراقبة تنفیذ شركات الشخص الواحد لاحكام القانون واللائحة 

 )١(.التنفیذیة

ویتمتع الموظفین الفنیین من الدرجة الثالثة على الاقل والذین یصدر باختیارهم قرار من 

بات الجرائم التى تقع الوزیر المختص بالاتفاق مع وزیر العدل بالضبطیة القضائیة فى اث

بالمخالفة لاحكام هذا القانون ولائحته التنفیذیة، ولهم فى سبیل ذلك حق الاطلاع على السجلات 

والدفاتر والمستندات فى مقر الشركة أو غیرها، ویلتزم المدیر بأن یقدم لهم كافة البیانات 

 .والمستندات التى یطلبونها لهذا الغرض

قانون ومع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد، یعاقب بغرامة لا من ال ١٦٣وتطبیقاً للمادة 

تقل عن الفى جنیه ولا تزید عن عشرة آلاف جنیه یتحملها المخالف شخصیاً كل من امتنع عمداً 

عن تمكین المراقبین أو موظفى الجهة الاداریة المختصین الذین ینتدبون للاطلاع على الدفاتر 

 .لاع علیها وفقاً للقانونوالاوراق التى یكون لهم حق الاط

كما ینعقد الاختصاص للهیئة بالبحث فى أیة شكوى تقدم من ذوى المصلحة فیما یتعلق 

 .بتنفیذ أحكام القانون

الحق فى الاعتراض على زیادة رأس المال عند  -كما سبق أن أشرنا –كما یحق للهیئة 

بالمخالفة لمعاییر المحاسبة ثبوت أن الزیادة تمت بطریق الغش أو الاضرار بحقوق الغیر أو 

ویؤشر مكتب السجل التجارى المختص .المصریة أو بالمخالفة للاحكام الواردة فى القانون

بالاعتراض وعلى الشركة خلال خمسة عشر یوماً من إبلاغها بالاعتراض أن تزیل اسبابه، كما 

، وإلا )٢(من القانون مكرراً  ١٦٠یجوز لها التظلم إلى لجنة التظلمات المنصوص علیها بالمادة 

ویعتبر انقضاء ستین یوماً . وجب على مكتب السجل شطب ما تم من تأشیر بزیادة رأس المال

من تاریخ تقدیم التظلم دون البت فیه بمثابة قبوله وتزول معه آثار الاعتراض، وفى حالة رفض 

                                                           

من قانون ) ٥(یستبدل بنص المادة " على إنه ٢٠١٨لسنة  ٤من القانون رقم ) ٢(تنص المادة ) ١(

صد بالوزیر المختص الوزیر المختص بشئون یق: فى تطبیق أحكام القانون المرافق: الشركات الآتى

الاستثمار، ویشار الیه بالوزیر المختص اینما ورد فى القانون المرافق، كما یقصد بالجهة الاداریة المختصة 

 ".الهیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ویشار الیها بالهیئة اینما وردت فى القانون المرافق

تنشأ "على إنه ٢٠١٨لسنة  ٤من القانون رقم  ٥المضافة بمقتضى المادة  مكرراً  ١٦٠تنص المادة ) ٢(

بقرار من الوزیر المختص لجنة أو أكثر لنظرالتظلمات من القرارات الاداریة الصادرة من الهیئة تطبیقاً لأحكام 

اعضاء  القانون ولائحته التنفیذیة، وتشكل اللجنة برئاسة أحد نواب رئیس مجلس الدولة وعضویة اثنین من

== الدولة، مجلس الدولة بدرجة مستشار على الاقل، یختارهم المجلس الخاص للشئون الاداریة بمجلس

وعضویة آخرین احدهما من ذوى الخبرة والآخر من شاغلى وظائف مستوى الادارة العلیا بالهیئة یختارهما ==

 ...".الوزیر المختص
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إزالة اسباب التظلم تخطر الهیئة الشركة ومكتب السجل التجارى بذلك، ویجب على الشركة 

الاعتراض خلال عشرة أیام من تاریخ الاخطار، وإلا وجب على مكتب السجل شطب ما تم به 

 ).مكرراً  ٩المادة (من تأشیر بزیادة رأس المال 

المادة (كما تلتزم شركة الشخص الواحد بتسلیم الهیئة سنویاً صورة من قوائمها المالیة

الشركة فیما نسب إلى المدیر أو مراقب الحسابات ویحق للهیئة طلب التفتیش على ).مكرراً  ١٥٦

من مخالفات جسیمة فى أداء واجباتهم التى یقررها القانون أو العقد وذلك متى وجدت أسباب 

ولذا وحفاظاً على سمعة الشركة أن یكون طلب التفتیش مسبباً . جدیة ترجح وجود تلك المخالفات

المادة (أسباب جدیة لدى الهیئة تبرر هذا الاجراءومشتملاً على الادلة التى یستفاد منها وجود 

( ،ویقدم الطلب إلى الوزیر المختص الذى یشكل بقرار منه لجنة للنظر فى الطلب )١٥٨/١

 ).١٥٨/٢المادة 

ویكون للهیئة كذلك دوراً رقابیاً فى التحقق من مراعاة الشریك الوحید لتعاقداته مع الشركة 

التحقق أن ذلك لم یشكل خلطاً بین ذمته المالیة والذمة المالیة للتعاقد بالسعر العادل، وكذلك  

 ).٨مكرراً  ١٢٩المادة (للشركة 

 

 المطلب الثالث

 القواعد المنظمة لنشاط الشركة

 والاعلان عنهاوأثرها على حمایة الدائنین 

یحظر المشرع على شركة الشخص الواحد القیام ببعض الانشطة تقدیراً لتركز الضمان 

فى رأسمال الشركة الذى یعد غالباً متواضعاً بالنظر إلى الانواع الاخرى من الشركات، العام 

وكذلك الزم المشرع بالافصاح عن طبیعة الشركة ومسئولیة الشریك المحدودة فضلاً عن بیان 

وذلك على التفصیل . رأس المالعلى سائر المطبوعات حمایة لدائنیها وسائر المتعاملین معها 

 -:هالآتى بیان

 -:تواضع الضمان وأثره فى حظر بعض الأنشطة: أولاً 

یختار الشریك الاغراض والانشطة المناسبة له لمباشرتها من خلال الشركة كقاعدة 

عامة، إلا أنه نظراً لمحدودیة مسئولیة الشریك فى شركات الشخص الواحد، وتركز الضمان العام 

لشریك؛ لذلك عمد المشرع إلى تضییق مجالات لدائنیها فى رأس المال دون المسئولیة الشخصیة ل

النشاط الاقتصادى التى یجوز للشركة مباشرتها،وذلك من خلال حظر بعض الأنشطة كأثر 

 .لتواضع رأس المال، وهو ما یشكل بدوره ضماناً هاماً لدائنى الشركة وكذلك للمتعاملین معها

یحظر على " على إنه  ٢٠١٨لسنة  ٤المضافة بالقانون رقم  ٢مكرراً  ١٢٩إذ تنص المادة    

 -:شركات الشخص الواحد القیام بأى من الاعمال الآتیة 
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 .تأسیس شركة من شركات الشخص الواحد -١

 .الاكتتاب العام سواء عند تأسیسها أو عند زیادة رأسمالها -٢

 .تقسیم رأس مال الشركة فى شكل أسهم قابلة للتداول -٣

 .ق مالیة قابلة للتداول الاقتراض عن طریق إصدار أورا -٤

ممارسة أعمال التأمین أو البنوك أو الإدخار أو تلقى الودائع أو استثمار الاموال لحساب  -٥

 -:وذلك على التفصیل الآتى". الغیر

 -:تأسیس شركة من شركات الشخص الواحد -١

یحظر المشرع على شركة الشخص الواحد تأسیس شركة أخرى تنبثق عنها من شركات 

فالمشرع قد أدرك خطورة توالى شركات الشخص الواحد، والقول بغیر ذلك . الواحد الشخص

ینطوى على مخاطر جمة أهمها التحایل على المتعاملین مع تلك الشركات، فضلاً عن عدم 

وجود دوافع اقتصادیة لقیام شركة الشخص الواحد بتأسیس شركة أخرى بذات النظام سوى الرغبة 

ین واضعاف ضمانهم قدر المستطاع؛ حیث یكفى الشركة أن تزاول ما فى التحایل على الدائن

تشاء من أعمال فى الحدود المبینة بعقد التأسیس دون حاجة لإنشاء شركة أخرى ولو كانت 

مختلفة الغرض حیث یجوز التوسع فى غرض الشركة إذا كان متجانساً أو مرتبطاً أو مكملاً 

كما یبرر الحظر أیضاً خشیة ١.تأسیس شركة أخرىللغرض أو الاغراض الرئیسیة دون حاجة ل

المشرع من عدم امكانیة الشركة مباشرة نشاطها نتیجة للتوسع فیه أو تشعبه على نحو یتعارض 

 .مع الهدف من الشركة كإطار قانونى ملائم للمشروعات الصغیرة والمتوسطة

ن شركات الشخص وإذا كان المشرع قد حظر على شركة الشخص الواحد تأسیس شركة أخرى م

الواحد، فإنه یثور التساؤل بشأن امكانیة اشتراك شركة الشخص الواحد فى تأسیس غیر ذلك من 

 الشركات؟

 ٢یرى جانب من الفقه أن الحظر هنا یشمل شركة الشخص الواحد وكافة أنواع الشركات الاخرى

لتوسع فى غرض استناداً لعدم وجود دوافع اقتصادیة لتأسیس شركات أخرى وذلك لامكانیة ا

إلى أن الحظر قاصر فقط على شركات  -وبحق-وبینما یرى جانب أخر من الفقه.الشركة

 )٣(.الشخص الواحد استناداً إلى أن الاصل فى الأمور الاباحة

على أنه یجوز  ٧مكرراً  ١٢٩ومما یدعم وجهة نظرنا أن المشرع قد نص فى المادة 

ات ذات المسئولیة المحدودة فى الفرض الذى یقل لشركات المساهمة والتوصیة بالاسهم والشرك

                                                           

 .٥٥٥، ص ٢٥٧سمیحة القلیوبى،  المرجع السابق، بند / د) ١(

 ٥٥٥.٥٧، ص ٢٥٧سمیحة القلیوبى، المرجع السابق، بند / د) ٢(

 .٣١٤سلامه فارس، المرجع السابق، ص / د )١(
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فیه عدد المؤسسین أو الشركاء عن الحد الادنى المقرر قانوناً ولم تستكمل العدد المتطلب خلال 

المدة المحددة بالقانون، أن تتحول إلى شركة من شركات الشخص الواحد وذلك بمراعاة الشرطین 

 -:الآتیین

ألا : الثانى. أحد الانشطة المحظورة على شركة الشخص الواحدألا تكون الشركة تزاول : الاول

یكون من بقى من الشركاء هو شركة من شركات الشخص الواحد، وهوما یقطع 

بالضرورة بامكانیة اشتراك شركة الشخص الواحد فى تأسیس غیر ذلك من الشركات، 

ومع .مزاولتهاعلى أن یراعى أن لا تكون الشركة تزاول نشاطاً من الانشطة المحظور 

ذلك نعتقد أنه یمكن من خلال الاشتراك فى تأسیس شركات أخرى التحایل على القواعد 

 .التى تحظر مزاولة بعض الانشطة كالتأمین والبنوكعلى شركات الشخص الواحد

ویثور التساؤل أیضاً بشأن مدى امكانیة قیام الشریك الوحید بتأسیس  اكثر من شركة من 

؟ لم یجب المشرع المصرى على ذلك التساؤل، وبما أن الاصل فى شركات الشخص الواحد

الامور الإباحة فلا یوجد ما یمنع ذلك قانوناً على الرغم مما قد یشكله ذلك من تهدید للمتعاملین 

فلا جدال حول ما تشكله المسئولیة المحدودة من میزة للشریك الوحید،تجعله .مع تلك الشركات

ن خلال هذا الاطار القانونى، إلا أن ذلك قد یشكل فى الوقت ذاته مفضلاً لاستثمار امواله م

مطمعاً للمستثمر فیعمد إلى تأسیس أكثر من شركة من شركات الشخص الواحد لیتخلص من 

فضلاً عن تعارض تأسیس الشریك لاكثر . المسئولیة عن الدیون الناتجة عن مباشرة أنشطتهعبرها

طبیعة هذا النوع من الشركات، إذ هى اطار قانونى من شركة من شركات الشخص الواحد مع 

 .استحدثه المشرع لیستوعب المشروعات ذات رؤؤس الأموال الصغیرة والمتوسطة

ونعتقد أن الحكمة التى توخاها المشرع من السماح للشریك الوحید بتأسیس أكثر من 

لى شركات شركة من شركات الشخص الواحد،  السماح للشركات الاخرى بتحویل فروعها إ

شخص واحد لتتجنب بذلك الخسائر التى قد یلحقها بها الفرع مع احتفاظها فى ذات الوقت 

 .)١(بسلطتها الكاملة علیها

 -:حظر الاكتتاب العام واصدار اسهم أو سندات قابلة للتداول -٢

كالنشرات -الاكتتاب العام هو كل دعوة للجمهور سواء كانت مباشرة أو بالواسطة 

للاشتراك فى مشروع الشركة، فهو   -وسائر المطبوعات غیر ذات الطابع الخاص والاعلانات

                                                           

 (٢) “it made possible the construction of strings of parent, subsidiary, sub-
subsidiary and associated companies, each of which is a separate legal person 
whose shareholders (often simply one or more other companies in== ==the 
group) benefit from limited liability. This remains the case even when a parent 
company has complete effective control of a subsidiary whose directors may be 
the nominees or even the same persons as the directors of the parent” See: Paddy 
Ireland, Op.Cit.,No.٨,P.٨٤٨.Ben Pettet, Op.Cit., P.٣٧. 
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ویكون الاكتتاب فى رأس المال أما .أداة لتجمیع رأس المال عن طریق مخاطبة جمهور المدخرین

بطرح الاسهم للاكتتاب العام وأما بالاكتتاب فى الاسهم من قبل المؤسسین أو غیرهم من 

 .فیهم وصف الاكتتاب العام الاشخاص الذى لا یتوافر

ولا یجوز تأسیس الشركات ذات المسئولیة المحدودة أو زیادة رأس مالها بطریق الاكتتاب 

وقد قصد المشرع بالحظر الحفاظ على الطابع . من قانون الشركات ٤/٢العام وذلك طبقاً للمادة 

ركاء أیة الشخصى للشركة وعدم ادخال شركاء جدد لا تربطهم بمؤسس الشركة أو الش

على شركات الشخص الواحد  ٢مكرراً  ١٢٩ویحظر المشرع كذلك بمقتضى المادة .صلة

 .الاكتتاب العام سواء عند تأسیسها أو عند زیادة رأس مالها

ویبدو حظر الاكتتاب العام منطقیاً فى شأن الشركات ذات المسئولیة المحدودة نظراً 

شركة الشخص الواحد على الرغم من اتساقه مع  لتعدد الشركاء، إلا أنه لا یبدو كذلك فى شأن

طبیعتها؛ حیث تقوم شركة الشخص الواحد على فلسفة قائمة على أنها تؤسس من شریك وحید، 

ومن ثم لا یتصور أن یدعى للاكتتاب العام فى رأسمالها سواء عند تأسیسها أو عند زیادة 

هو الآخر غیر متصور لأنه یعنى رأسمالها، بل والاكثر من ذلك فإن الاكتتاب الغیر العام 

 .السماح بطبیعة الحال بتعدد الشركاء

 ٢/٣مكرراً  ١٢٩ویحظر المشرع كذلك على شركة الشخص الواحد بمقتضى المادة 

تقسیم رأس مال الشركة إلى أسهم قابلة للتداول، وذلك بطبیعة الحال من الأمور المسلم بها والذى 

الذى كان ینبغى أن یتنزه عنه المشرع؛ فرأسمال شركة  یعد نص المشرع علیه من قبیل التزید

الشخص الواحد یتكون من حصة أو أكثر مقدمة جمیعاً من الشریك الوحید، ولا تسمح طبیعة 

، كما أن اصدار الأسهم قاصراً فقط على ١الشركة بتعدد الشركاءولا بتداول بعض الحصص

 .شركات المساهمة والتوصیة بالاسهم

ولا ینال من ذلك أن ذات الحظر قد ورد فى شأن الشركات ذات المسئولیة المحدودة، حیث 

ولا یجوز لها اصدار أسهم أو سندات قابلة "....من قانون الشركات على أنه  ٤/٢نصت المادة 

من اللائحة التنفیذیة مع التعمیم لكافة الاوراق  ٢٧٢وأكدت ذات المعنى المادة ..." للتداول

                                                           

یلتزممؤسس شركة الشخص "على أنه  ٢٠١٨لسنة  ٤المضافة بالقانون رقم  ٥مكرراً  ١٢٩تنص المادة  )١(

عى أو اعتبارى آخر باتخاذ اجراءات تعدیل بیانات الواحد فى حال تصرفه فى كامل رأس المال إلى شخص طبی

 =والقواعد الشركة والسجل التجارى، وذلك خلال مدة لا تجاوز تسعین یوماً من تاریخ التصرف وفقاً للاجراءات

وفى حالة التصرف فى جزء من رأسمال الشركة إلى شخص أو .التى تحددها اللائحة التنفیذیة للقانون==

اجراءات توفیق أوضاعها وفقاً للشكل القانونى الذى یختاره الشركاء لهاخلال مدة =باتخاذ أكثر، تلتزم الشركة 

وعلى ذلك إذا تم التصرف فى جزء من رأسمال الشركة سواء ...".  لا تتجاوز تسعین یوماً من تاریخ التصرف

 .آخر لها لشخص آخر أو لأشخاص متعددین تلتزم الشركة بتوفیق أوضاعها واختیار اطاراً قانونیاً 
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، حیث أن القاعدة هى تعدد الشركاء فى هذا النوع من الشركات وقصد المشرع بذلك المالیة

الحفاظ على تلك الشركات من خطر المضاربة على حصصها والحفاظ على الطابع 

 .)١(الشخصى

یحظر المشرع كذلك على شركات الشخص الواحد الاقتراض عن طریق إصدار أوراق 

. ات الحظر الوارد بشأن الشركات ذات المسئولیة المحدودة، وهو ذ)سندات(مالیة قابلة للتداول 

وتجدر الاشارة إلى أن الحظر یقتصر فقط على اصدار صكوك قابلة للتداول بالطرق التجاریة، 

 .)٢(ومن ثم لا ینصرف إلى الفرض الخاص باصدار اقرارات دین قابلة للحواله المدنیة

ر وتلقى الودائع واستثمار الاموال لحساب حظر ممارسة أعمال التأمین والبنوك والادخا -٣

 -:الغیر

 ٤المضافة بالقانون رقم  ٢مكرراً  ١٢٩یحظر المشرع بمقتضى الفقرة الاخیرة من المادة 

على شركة الشخص الواحد ممارسة مجموعة من الأنشطة القاسم المشترك بینها  ٢٠١٨لسنة 

ن وسائر أعمال البنوك والادخار وتلقى أنها جمیعاً أنشطة ائتمانیة، وهى ممارسة أعمال التأمی

وتجدر الاشارة إلى أن ممارسة تلك الانشطة محظوراً .الودائع واستثمار الاموال لحساب الغیر

 .من قانون الشركات ٥أیضاً على الشركات ذات المسئولیة المحددودة بمقتضى المادة 

تثمار أموال الغیر، وتبدو العلة من حظر ممارسة تلك الأنشطة أنها جمیعاً تتعلق باس

وتتسم كذلك تلك الانشطة بضخامة الاموال المستثمره والتعرض لقدر كبیر من المخاطر؛ الأمر 

الذى یتطلب ائتماناً كبیراً ویستلزم قدراً كبیراً من الضمانات وكل ذلك تفتقر إلیه شركة الشخص 

لمساهمة، فضلاً عن أن الواحد، فلا غرو فى ضآلة رأس مال الشركة وخاصة بالمقارنة بشركات ا

مسئولیة الشریك عن دیونها محدودة بمقدار رأس المال المقدم؛ من ثم فإن الضمان العام الذى 

 .توفره لدائنیها لا یتناسب البتة مع حجم المخاطر الناجمة عن ممارسة تلك الانشطة

 -:ضرورة الافصاح عن طبیعة الشركة ورأس المال:ثانیاً 

یانات الشركات عامةً وما یطرأ علیها من تعدیلاتبالأمر الهام یعد الكشف والافصاح عن ب

وبصفة خاصة الشخص الواحد وذلك فى ضوء تواضع الضمان العام ٣للمتعاملین مع الشركة 

والمسئولیة المحدودة للشریك الوحید،كما ستشكل العلانیة ضماناً لهم عند تقییم الشركة واتخاذ 

 .القرار بالتعامل أو بالاحجام عنه

                                                           

 .٤٦٦، ص ٥١٣/٤سمیحة القلیوبى، المرجع السابق، بند / د )١(

 .٤٢٣، ص ٢٢١حسین الماحى، المرجع السابق، بند / د )٢(

(٣) Stephen Griffin, Op.Cit,P.٣.  
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ویتعین أن تتضمن جمیع العقود والاعلانات وسائر المطبوعات التى تصدر عن الشركة 

عنوان الشركة، مقروناً بما یفید بیان نوعها كشركة من شركات الشخص الواحد ومركزها الرئیسى، 

من قانون  ٦وذلك وفقاً لما تقضى به المادة . وبیان رأس المال بحسب قیمته فى آخر میزانیة

من اللائحة التنفیذیة والواردة فى شأن الشركات ذات المسئولیة المحدودة  ٦٢لمادة الشركات وا

والواجبة التطبیق على شركة الشخص الواحد لعدم وجود نص خاص، وینطبق ما تقدم بصفة 

وذلك على . خاصة على الاعلان عن الشركة سواء فى مقرها أو فروعها أو أى مكان آخر

 -:التفصیل الآتى

 -:الشركة مقروناً بما یفید نوعها عنوان -)١(

تتخذ شركة الشخص الواحد اسماً خاصاً لها یستمد من أغراضها أو من اسم الشریك 

الوحید، ویجب أن یتبع اسمها بما یفید أنها شركة من شركات الشخص الواحد ذات المسئولیة 

 ٤المادة (ا وفى جمیع مكاتبه -إن وجدت -المحدودة، ویوضع على مركزها الرئیسي وفروعها

 ).٢٠١٨لسنة  ٤مكرراً المضافة بالقانون رقم 

وكان المنطق یقتضى ألا یظهر اسم الشریك الوحید فى عنوان الشركة على غرار العنوان 

فى شركات التضامن والتوصیة البسیطة نظراً للمسئولیة المحدودة للشریك، إذ مما لا شك فیه أن 

یك الوحید من شأنه الاضرار بالغیر إذ قد یوحى اتخاذ الشركة لعنوان یظهر فیه اسم الشر 

فیقبل الغیر على التعامل مع الشركة ویولیها ثقته ، بمسئولیة الشریك الشخصیة عن دیون الشركة

ویمنحها الائتمان ثم یفاجئ بعد ذلك أنه امام شركة لا یسأل فیها الشریك سوى مسئولیة محدودة 

 .فى حدود الحصة المقدمة

أن المشرع قد اتخذ الاحتیاطات الكفیلة بحمایة الغیر، إذ أوجب فى وقد یحد من ذلك 

من اللائحة التنفیذیة أن یكون عنوان الشركة مقروناً ببیان  ٢من قانون الشركات والمادة  ٦المادة 

نوعها بأحرف واضحة مقروءة، قاصداً بذلك بیان طبیعة المشروع باتخاذه شكل شركة من شركات 

 .یس منشأة فردیة بالاضافة بیان مدى مسئولیة الشریك الوحیدالشخص الواحد وأنه ل

وفى هذا السیاق یجدر بنا الاشارة إلى أن التوجیه الاوروبى الخاص بشركة الشخص 

تضمن عدة ضمانات تعلق باعلام الغیر بطبیعة الشركة  ١٦/٩/٢٠٠٩الواحد الصادر فى 

ود المبرمة بینه وبین الشركة ضماناً وضرورة توثیق قرارات الشریك الوحید كتابة، وكذلك العق

للشفافیة، مما یعكس حرص المشرع الاوروبى على تحقیق التوازن المرجو بین مصالح الشركة 

 .)١(والغیر والشریك الوحید

 

                                                           

(١) Directive ٢٠٠٩/١٠٢/EC of the European Parliament and the council of 
١٦/٩/٢٠٠٩. 
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 -:بیان رأس المال -)٢(

یلزم أن تتضمن كافة المطبوعات والاعلانات والعناوین التجاریة بیاناً یتعلق برأس المال 

؛وعلة )من اللائحة التنفیذیة ٦٢قانون الشركات والمادة  ٦المادة ( ته فى آخر میزانیة بحسب قیم

ذلك أن رأس المال یمثل الضمان العام لدائنى شركة الشخص الواحد لذا حرص المشرع على 

الالزام ببیان مقداره فى العقد التأسیسى للشركة ونظامها وسائر العقود والاوراق والمطبوعات 

 .ت الصادرة عن الشركة وذلك بحسب قیمته فى آخر میزانیةوالاعلانا

وایماناً من المشرع بأهمیة الشفافیة والاعلان عن بیانات الشركات، رتب جزاءاً رادعاً 

 -:لمخالفة القواعد السالفة الذكر، یتمثل فى الآتى 

بتصرف لم تراع قرر المشرع المسئولیة الشخصیة لكل من قام  -:اغفال البیانات الالزامیة: أولاً 

فیه البیانات الالزامیة المتعلقة بعنوان الشركة ونوعها ومركزها الرئیسي ورأس ماله، وذلك 

 .عن جمیع الالتزامات الناشئة عن ذلك التصرف

إذا كان البیان المتعلق برأس المال قد ورد على نحو مبالغ  -:المبالغة فى قیمة رأس المال: ثانیاً 

فیه على غیر الحقیقة، رتب المشرع جزاءاً یتمثل فى مسئولیة كل من تدخل باسم الشركة 

عن أداء مبلغ الفرق بین القیمة الحقیقیة لرأس المال والتقدیر الوارد فى البیان بالقدر 

 .)١(الذى یلزم للوفاء بحق الغیر

جدال فیه إن الزامیة الاعلان عن تلك البیانات والجزاء المترتب على المخالفة یشكل  ومما لا

ضمانة أساسیة للمتعاملین مع الشركة، حیث تسمح لهم بالتعرف على طبیعة الشركة ومسئولیة 

الشریك الوحید المحدودة، ورأس المال الذي سیشكل الضمان العام لدائنیها؛ وذلك حتى یمكن 

 .ذ قراره بشأن التعامل مع الشركة عن بصیرةللغیر أن یتخ

  

                                                           

أن مفهوم هذه المادة یلزم كل من تدخل بإسم الشركة فى أى تصرف لم تراع فیهأحكام الفقرة الاولى "  )٢(

منها والخاصة ببیان عنوان الشركة ونوعهاومركزها الرئیسي ورأس المال المصدر بحسب قیمته فى آخر 

من ایصال استلام شیك  میزانیة فى ماله الخاص بجمیع الالتزامات الناشئة عن هذا التصرف، وكان الثابت

التداعى أنه لم یدون فیه هذه البیانات فإذا ما اعمل الحكم المطعون فیه ما جاء بهذه المادة والزم الطاعن 

نقض " ویكون النعى علیه على غیر أساس بأن یؤدى مبلغ التداعى عن نفسه یكون قد التزم صحیح القانون،

 www.cc.gov.eg. ٢٠٠٩ینایر  ٢٢قضائیة جلسة  ٧١لسنة  ٣٦تجارى رقم 
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 الخاتمة

 ٢٠١٨لســنة  ٤اســتحدث المشــرع المصــرى شــركة الشــخص الواحــد بمقتضــى القــانون رقــم 

وفى ذلك خروجاً على قواعد ومبادئ  ١٩٨١لسنة  ١٥٩بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات رقم 

تناولنـا ببحثنـا هـذا أهـم موضـوعاتها وقـد . راسخة فى القدم لـم تجـز تكـوین هـذا النـوع مـن الشـركات

ـــــد أساســـــها ونطاقهـــــا  ـــــة تحدی ـــــد بغی ـــــى الاطـــــلاق إلا وهـــــو المســـــئولیة المحـــــدودة للشـــــریك الوحی عل

والاســتثناءات الــواردة علیهــا، وفــى المقابــل ضــمانات دائنــى الشــركة ومــدى كفایتهــا وبیــان القواعــد 

 -:وقد تبین لنا الآتى. الكفیلة بحمایة المتعاملین معها

 احادیــة الشــریك خروجــاً علــى النظریــة التقلیدیــة للشــركة التــى تقــوم علــى الفكــرة التعاقدیــة  تشــكل

ومــا تقتضــیه مــن تعــدد الشــركاء، حیــث اصــبحت الارادة المنفــردة للشــریك الوحیــد هــى المنشــئة 

 .للشركة بعد أن كان العقد هو المصدر الوحید لإنشاء الشركات

 شــركة والتزاماتهــا محــدودة بقــدر مــا قدمــه فــى رأس تكــون مســئولیة الشــریك الوحیــد عــن دیــون ال

المال دون أن تمتد إلى سائر الذمة المالیة للشـریك، وهـو مـا یشـكل فارقـاً جوهریـاً بـین المنشـأة 

 .الفردیة وشركة الشخص الواحد

 نظریـة ذمــة : یتنـازع تحدیـد الاســاس القـانونى للمشــروع الفـردى محـدود المســئولیة نظریتـان همــا

ة الشخصیة المعنویـة، ولـم یسـلم المشـرع المصـرى بنظریـة ذمـة التخصـیص التخصیص ونظری

واجــاز إنشـــاء شـــركة الشـــخص الواحــد محـــدودة المســـئولیة عـــن طریــق الاخـــذ بفكـــرة الشخصـــیة 

المعنویــة، ومــا تســتبعه مــن فكــرة الذمــة المالیــة المســتقلة للشــركة والتــى یشــكل یشــكل الجانــب 

ركة، دون أن یمتــد الضــمان العــام إلــى الذمــة المالیــة الایجــابى فیهــا الضــمان العــام لــدائنى الشــ

 .للشریك الذى لا یكون مسئولاً إلا بقدر ما قدمه فى رأس المال

  تسرى آثار العقود والتصرفات التى یبرمها مؤسس الشركة خـلال مرحلـة التأسـیس فـى مواجهـة

ون تلـــك الشـــركة بشـــرط تمـــام التأســـیس والقیـــد فـــى الســـجل التجـــارى فضـــلاً عـــن ضـــرورة أن تكـــ

أما العقود والتصرفات الغیر لازمـة .العقود والتصرفات لازمة وضروریة لاتمام عملیة التأسیس

فى ذاتها للتأسیس فلن تسرى فى حـق الشـركة وسـتنعقد مسـئولیة الشـریك عـن آثارهـا فـى ذمتـه 

الشخصیة، ولن یستطیع التمسك بتحدید المسـئولیة حیـث انهـا تشـكل احـدى حـالات المسـئولیة 

 .٤مكرراً  ١٢٩محدودة للشریك طبقاً للمادة  الغیر

  فى معرض تقییم المسئولیة المحدودة للشریك الوحیـد لامریـة أنهـا ستشـكل میـزة كبیـرة لـه حیـث

ستكون ذمته المالیة بمنأى عـن التزامـات الشـركة فـى مواجهـة للغیـر، وهـو بـالأمر الـذى یكـون 

ومن جهة أخرى لن یضـار الغیـر مـن تحدیـد . مفضلاً خاصة إذا كان فى بدایة العهد بالتجارة

لعلمــه مســبقاً مــن خــلال وســائل القیــد والشــهر بمــدى وحــدود المســئولیة ومقــدار رأس المســئولیة 

كمـــــا تحقـــــق المســـــئولیة المحـــــدودة الاســـــتقلال بـــــین . المـــــال بوصـــــفه الضـــــمان العـــــام للـــــدائنین
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المشروعات المختلفـة التـى یمتلكهـا الشـریك الوحیـد إن تعـددت فـلا تتـأثر المشـروعات الناجحـة 

مــا یــنعكس علــى النشــاط الاقتصــادى باكملــه مــن خــلال تشــجیع  بالمشــروعات المتعثــرة، وهــو

 .المشروعات الصغیرة والمتوسطة

  یسأل الشریك الوحید مسئولیة شخصیة غیـر محـدودة عـن دیـون الشـركة خلافـاً للقاعـدة العامـة

القیام بسوء نیة بتصفیة الشـركة أو وقـف : التى تقضى بتحدید مسئولیته فى حالات ثلاث هى

انتهــاء مــدتها أو تحقیــق الغــرض مــن إنشــاءها، عــدم الفصــل بــین الذمــة المالیــة نشــاطها قبــل 

للشــریك والذمــة المالیــة للشــركة، إبــرام عقــود أو اجــراء تصــرفات باســم الشــركة تحــت التأســیس 

وجمیع تلك الحالات تنافى الادارة السویة للشركة ولا تتفـق . غیر لازمة لاتمام عملیة التأسیس

ونوصى المشرع أن یضیف إلى حـالات .الغرض الذى من أجله انشئتمع أحكام تأسیسها أو 

المســئولیة غیــر المحــدودة للشــریك الوحیــد حالــة تعثــر الشــركة نتیجــة لخطــأ الشــریك الوحیــد أو 

إهمالــــه دون اشــــتراط ســــوء النیــــة إذ قــــد یخشــــى أن لا یــــولى الشــــریك الوحیــــد الشــــركة العنایــــة 

ممــا یضــر بــدائنیها خاصــة مــع تواضــع الضــمان المطلوبــة إعتمــاداً علــى محدودیــة مســئولیته 

 .العام

 ألا : یجیــز المشــرع التعاقــدات المبرمــة بــین الشــریك والشــركة وذلــك رهنــاً بتــوافر شــرطین، الاول

أن یكـــون التعاقـــد بالســـعر : یمثـــل ذلـــك خلطـــاً بـــین ذمتـــه المالیـــة والذمـــة المالیـــة للشـــركة،الثانى

شــركة وللهیئــة العامــة للاســتثمار التحقــق مــن واجــاز المشــرع لكــل ذى شــأن كــدائنى ال. العــادل

 .سلامة التطبیق واتخاذ ما یلزم فى أحوال المخالفة

  نرى أن إقرار المشرع لصحة التعاقدات المبرمـة بـین الشـریك والشـركة هـو بـالامر الخطیـر مـع

غیـــاب الجمعیـــة العامـــة ومجلـــس الرقابـــة ورقابـــة الشـــركاء لبعضـــهم الـــبعض، فضـــلاً عـــن عـــدم 

المترتب عند المخالفة، هل سیقتصر على المسئولیة غیر المحدودة للشریك عـن  وضوح الأثر

دیـــون الشـــركة باعتبـــار أن ذلــــك یشـــكل خلطـــاً بـــین الــــذمتین أم یمكـــن لـــذوى الشـــأن المطالبــــة 

 .بالبطلان فضلاً عن ذلك 

  یكتســب رأس المــال أهمیــة خاصــة فــى شــركات الشــخص الواحــد حیــث یمثــل الضــمان الوحیــد

ك بــالنظر لمســئولیة الشــریك الوحیــد المحــدودة؛ ولــذا فــرض المشــرع عــدة ضــمانات لــدائنیها وذلــ

بهدف صیانة رأس المال وتقویته ومنها اشتراط الحد الادنى لرأس المال المقدر بمبلغ خمسین 

الـــف جنیـــه، وفضـــلاً عمـــا فـــى ذلـــك مـــن تعزیـــز لفاعلیـــة الشـــركة فهـــو یمثـــل المقابـــل المنطقـــى 

وعلـــى الـــرغم مـــن ضـــآلة المبلـــغ خاصـــة بـــالنظر الیـــه كضـــمان .والضـــرورى لتحدیـــد المســـئولیة

للدائنین وعدم تناسـبه البتـه مـع التطـورات الاقتصـادیة إلا أنـه بـالامر الـذى لا یمكـن التغاضـى 

وعلیــه نوصــى المشــرع أن یشــترط بالاضــافة إلــى الحــد . عنــه فــى ســیاق آلیــات حمایــة الــدائنین

مع الغرض من الشركة؛ وذلك بغیة تحقیق التوازن الادنى أن یكون رأس المال كافیاً ومتناسباً 
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بین اعتبارات تشجیع صغار المستثمرین وتفـادى تأسـیس شـركات رأسـمال ضـعیف لا یتناسـب 

 . مع اغراضها خاصة فى ظل المسئولیة المحدودة للشریك

  یوجب المشرع ضرورة الوفاء برأس المال بالكامل عند تأسیس الشركة بغیة التیقن مـن الوجـود

 .على لرأس المال الضمان العام للدائنین ومحاربة تأسیس الشركات الوهمیةالف

  یكون الشریك الوحید مقدم الحصة العینیة مسئولاً عن قیمتها المقدرة لها فى عقد الشركة حتـى

ــــك  فــــى حالــــة عــــدم تقــــدیم معلومــــات مضــــللة لاهــــل الخبــــرة أو المســــاهمة بــــأى وســــیلة فــــى تل

ویتعین على الشریك الوحید حینئذ أن یؤدى الفـرق . ودرءاً للغشالمبالغة؛وذلك حمایة للدائنین 

 .نقداً حتى یصبح رأس المال مطابقاً لقیمة الحصة المقدرة 

  تخلــو نصــوص القــانون ولائحتــه التنفیذیــة مــن أیــة نصوصــتلزم شــركة الشــخص الواحــد بتكــوین

لشـركة الشـخص احتیاطى قانونى وذلك رغماً مـن أهمیـة تكـوین الاحتیاطـات للشـركات عامـة و 

وذلـــك محـــل انتقـــاد للمشـــرع؛ إذ كـــان ینبغـــى أن یلـــزم الشـــركة بتكـــوین . الواحـــد بصـــفة خاصـــة

احتیــاطى قــانونى بغیــة تمكینهــا مــن مواجهــة الظــروف الغیــر عادیــة التــى قــد تمــر بهــا، وكــذلك 

حمایـــة لـــدائنیها وللعمـــل علـــى زیـــادة ائتمانهــــا خاصـــة فـــى ظـــل المســـئولیة المحـــدودة للشــــریك 

ولا یغنــى . باعتبــاره الضــمان الوحیــد لــدائنیها-مقارنــة بشــركات المســاهمة -ســمالها وتواضــع رأ

مــن الــزام الشــركة  ١٧/١عــن ذلــك مــا تضــمنه النظــام الاساســى النمــوذجى للشــركة فــى المــادة 

إذ أنــه تــرك للشــریك الوحیــد الحریــة فــى تحدیــد المبلــغ المقتطــع لهــذا  ،بتكــوین احتیــاطى نظــامى

 .الادنى الذى یتم التوقف عن الاقتطاع عند تحققهالاحتیاطى وكذلك الحد 

  یشترط لصـحة تخفـیض رأس المـال سـواء كـان مرجعـه عـدم التناسـب مـع حجـم النشـاط الفعلـى

أن لا یـؤدى التخفـیض إلـى النـزول عـن : أو الخسائر التى لحقت الشركة تـوافر شـرطین،الاول

ولا یفوتنـــا أن ننـــوه أن . الشـــهر ضـــرورة أتخـــاذ  اجـــراءات:الحـــد الادنـــى المقـــرر قانونـــاً، الثـــانى

المشرع لم یعط للدائنین حق الاعتراض على قرار التخفیض على الـرغم ممـا یمثلـه مبـدأ ثبـات 

ونوصــى المشــرع أن یُمكــن الــدائنین الــذین نشــأت دیــونهم قبــل . رأس المــال مــن ضــمانة هامــة

تــى لحقــت قــرار التخفــیض مــن الاعتــراض وذلــك مــا لــم یكــن التخفــیض علــى أثــر الخســائر ال

 .بالشركة، وذلك أسوة بما هو متبع فى شركات الاسهم

  یلــزم المشــرع شــركة الشــخص الواحــد بتطبیــق الاحكــام الخاصــة بمراقــب الحســابات الــواردة فــى

ولمــا كــان الشــریك الوحیــد هــو المقابــل للجمعیــة العامــة فــى شــركات  ،شــأن شــركات المســاهمة

تعیین المراقب وتحدید اتعابه وعزله، مما یثیر  المساهمة لعدم تصورها، فهو بالتالى المناط به

ونوصــى المشــرع أن ینــاط .الشــكوك حــول مــدى فعالیــة الرقابــة التــى یمارســها مراقــب الحســابات

 .بتعیین المراقب الى الهیئة العامة للاستثمار
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  یلـــزم المشـــرع شـــركة الشـــخص الواحـــد بتطبیـــق أحكـــام الجـــرد والقـــوائم المالیـــة الـــواردة فـــى شـــأن

لمساهمة، وهو ما مكن الشریك غیر المدیر من ممارسـة نوعـاً مـن الرقابـة مـن خـلال شركات ا

علیـه،إلا أن هـذا -المعـدة بواسـطة المـدیر ومراقـب الحسـابات –الزامیة عـرض تلـك المسـتندات 

كمـا یخضــع . النـوع مـن الرقابــة سـیتوارى فـي الشــركات التـي یتــولى فیهـا الشـریك الوحیــد الادراة

وهو ما یدفعنا بـدوره إلـى تكـرار التسـاؤل عـن  ،لجرد لرقابة مراقب الحساباتالمدیر عند تنفیذ ا

جــدوى الرقابــة التــي یباشــرها مراقــب الحســابات بصــدد عملیــة الجــرد خاصــة فــي الفــرض الــذى 

 . یتولى فیه الشریك الوحید الادارة

  تتســم الرقابــة الداخلیــة فــى شــركات الشــخص الواحــد بالضــعف وعــدم الفاعلیــة فــى ظــل غیــاب

الجمعیـــة العامـــة ورقابـــة الشـــركاء لبعضـــهم الـــبعض، ولـــم یحـــد مـــن ذلـــك إلـــزام المشـــرع للشـــركة 

ومـن هنـا تبـدو . بتعیین مراقباً للحسابات؛ إذ یتولى الشریك الوحیـد تعینـه وتحدیـد اتعابـه وعزلـه

أهمیــة الرقابــة الخارجیــة التــي تمارســها الهیئــة العامــة للاســتثمار بشــأن التأكــد مــن تنفیــذ أحكــام 

قـــانون والبحـــث فـــى أیـــة شـــكوى مقدمـــة مـــن ذوى الشـــأن فـــى هـــذا الصـــدد، كمـــا یحـــق للهیئـــة ال

ـــادة رأس المـــال عنـــد ثبـــوت أن الزیـــادة تمـــت بطریـــق الغـــش أو الاضـــرار  ـــراض علـــى زی الاعت

بحقوق الغیر أو بالمخالفة لمعاییر المحاسبة المصـریة أو بالمخالفـة للاحكـام الـواردة بالقـانون، 

راً رقابیاً على تعاقدات الشریك الوحید مع الشركة إذ ینـاط بهـا التـیقن مـن كما تمارس الهیئة دو 

مراعـاة الشــریك الوحیـد للتعاقــد بالسـعر العــادل ومـن عــدم تشـكیل ذلــك خلطـاً بــین الذمـة المالیــة 

 .للشركة والذمة المالیة للشریك

  ســة تواضــع الضــمان كــان لــه بــالغ الأثــر فــى حظــر المشــرع علــى شــركة الشــخص الواحــد ممار

بعـــض الأنشـــطة ومنهـــا حظـــر تأســـیس شـــركة مـــن شـــركات الشـــخص الواحـــد وذلـــك إدراكـــاُ مـــن 

ــدینا یقتصــر الحظــر علــى تأســیس هــذا  المشــرع لخطــورة تــوالى تلــك الشــركات، ووفقــاً للــراجح ل

ونوصى المشرع بتـدارك ذلـك لمـا قـد یترتـب علیـه مـن فـتح . النوع فقط من الشركات دون غیره

عــد التــى تحظــر علــى شــركات الشــخص الواحــد مزاولــة بعــض الأنشــطة بابــاً للتحایــل علــى القوا

 .كالتأمین والبنوك

  یجــوز للشــریك الوحیــد أن یؤســس أكثــر مــن شــركة مــن شــركات الشــخص الواحــد؛ إذ لا یوجــد

قانونـاً  مـا یحـول دون ذلـك علـى الـرغم ممـا تشـكله الاجـازة مـن تهدیـد للمتعـاملین مـع الشـركة،  

ة هـذا النــوع مـن الشـركات الــذى اسـتحدثه المشــرع لیكـون إطــاراً فضـلاً عـن تعارضــها مـع طبیعــ

ونوصي المشـرع أن تقتصـر الاجـازة علـى . قانونیاً یستوعب المشروعات الصغیرة والمتوسطة 

الأشخاص الاعتباریة فقط دون الطبیعیة؛وذلك حتى تتمكن الشـركات مـن تحویـل فروعهـا إلـى 

قها بها الفرع مع احتفاظها فـى ذات الوقـت شركات شخص واحد لتتجنب الخسائر التى قد یلح

 .بسلطاتها الكاملة علیها
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  یحظــر المشــرع علــى شــركات الشــخص الواحــد الاكتتــاب العــام وتقســیم رأس المــال إلــى أســهم

قابلة للتداول، ویعد الحظر من قبیل التزید الذى كـان ینبغـى للمشـرع أن یتنـزه عنـه،وذلك علـى 

ـــم لا یتصـــور الـــرغم مـــن اتســـاقه مـــع طبیعـــة الشـــركة  ـــد ومـــن ث والتـــى تؤســـس مـــن شـــریك وحی

الاكتتـاب العـام فـى رأس مالهـا سـواء عنــد التأسـیس أو عنـد زیـادة رأس المـال أو إصـدار أســهم 

 .أو سندات قابلة للتداول

  یحظر المشرع على شركات الشخص الواحد ممارسـة أعمـال التـأمین والبنـوك والادخـار وتلقـى

الغیــر حیــث تتمیــز تلــك الانشــطة بضــخامة روؤس الامــوال الودائــع واســتثمار الامــوال لحســاب 

المستثمرة والتعرض لحجم كبیر من المخاطر التي یتطلـب ائتمانـاً كبیـراً، وكـل ذلـك تفتقـر الیـه 

 .شركة الشخص الواحد

 تم بحمد االله
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